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 شكر وتقدير
 قال الله تعالى:

 زيِدَنَّكُمْ ۖ وَلئَِن كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ﴾﴿ وَإِذْ تََذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُُْ لََ 
 (7: الآية )إبراهيم 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا يَشْكُرُ اَلله مَن لا يَشْكُرُ الناسَ".

 
 بالعلم فله جزيل الحمد و الثناء. نحمد الله ونشكره أنار دربونا ووسع رزقنا و أحاطنا 

التي أشرفت على هذا العمل المتواضع كل عبارات  الدكتورة رشا مقدمأما بعد، شكرنا موصول إلى 
، شكر الله سعيك وجهدك وبارك الله فيك الشكر لا تكفيكِ لطالما كنتِ السند والخت قبل المشرفة

 .وفي عملك وجعله خالصا لوجهه الكريم، بورك ما قدمت

 الساتذة طوال مراحل دراستنا. ةالكلية كلٌ باسمه كنتم نعم أساتذةنشكر جميع 

 كلٌ باسمه.  طاقم الكليةنشكر جميع 

 كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد.

ذ وفي الخير لا يسعنا إلا أن ندعو  الله أن يرزقنا السداد والتوفيق ونعوذ بالله من البخل والغرور ونعو 
 بالله من الحسد ومن كل ساحر أثيم.
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 الإهداء
كل   أكملت المسير رغما عنبخطوات ثابتة صبرت و لم يكن طريقي سهلا لكن خطوت فيه 

هذه  نه لن يخذلني لن وعد الله حق، ثم وثقت بنفسي أنني سأعود منالصعوبات...وثقت بالله أولا أ
 لن تنتهي هنا يقولون لكل بداية نهاية لكني أقول لكل أنا حاملة لهذا الانتصار...، مسيرتيالطريق إلا و 

الذي جبر بخاطري مسؤوليات أكبر، الحمد لله و صعوبات أخرى  ،خربداية أخرى جديدة، مسار آنهاية، 
 ولا تخطينا جهدا إلا بفضله. فما سرنا في درب

التي دعت من أجلي  أمي، أدامهما الله نورا لدربِ الوالدين العزيزينثمرة الجهد إلى أهدي عملي هذا 
الذي لم يبخل عليا يوما وحقق لي كل ما أتمنى وثق بخطواتي وأنارها بنوره الذي لا  أبيهذا نجاحك أمي، إلى 

 . أولا ثم أمي و أبِ والقليل منيينطفئ هذا كفاحك أبِ، لم أكن في هذا النجاح شيئا لقد كان بفضل الله

لقد كان أبِ الثاني ولو كان هنا بيننا لفرح من أجلي،  الذي فارقنا قبل خمس سنوات خاليإلى روح 
 .هذه أمنياتك خالي

 إخواني.سندي وضلعي الثابت الذي لا يميل،  إلى

 بركة العائلة. دتي وجديجإلى 

 .الكريمة عائلتيإلى كل 

 أصدقائي.أصحاب الشدائد وقت ضاقت بِ الدنيا،  إلى

ا كبيرا في سبيل تحصيل العلم لم يكن المر وفي الخير أهدي عملي إلى نفسي التي تكبدت عناء
 سهلا ولا هينا ولكنني فعلتها بإذن الله وتوفيقه.

شهرزاد تريكي



 

 

 الإهداء
 أهدي عملي هذا ثمرة الجهد إلى:

ن التي طالت ما تمنت أمن جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها، إلى الإنسانة العظيمة 
 كهذا.تقر عينها لرؤيتي في يوم  

 أمي العزيزة

إلى من كلل العرب جبينه ومن علمني أن النجاح لا يأتي إلا بالصبر والإصرار، إلى النور الذي أنار دربِ 
 والسراج الذي لا ينطفئ نوره بقلبي أبدا، من بذل الغالي والنفيس واستمديت منه قوتي واعتزازي بذاتي.

 والدي العزيز

 إلى أخواتي سندي.

 الكريمة. إلى جميع العائلة

 

 

 روميسة إدريسي



 

 

 قائمة المختصرات:

 ج. ر. ج. ج: جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية.

 د. س. ن: دون سنة نشر.

 ط: طبعة.

 ع: عدد.

 ف: فقرة.

 ص: صفحة.

.ق. إ. ج. ج: قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  

.ت: قانون حماية الصحة و ترقيتها ق.ح. ص. و.  
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حيث تسهم في تحسين ، تعتبر الصناعات الصيدلانية من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي      
لاسيما  وتسهر الدولة على تمكين المواطن من الرعاية الصحية، وعلاج المراض، جودة الدواء،

 .والوبائية ومكافحتها الشخاص المعوزين والوقاية من المراض المعدية،

دولة الجزائرية  في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية بتشجيع الاستثمار حيث يستثمر تقوم ال      
قطاع الصيدلة بشكل كبير في البحث والتطوير لاكتشاف وتطوير أدوية جديدة وتحسين التكنولوجيا 

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مجموعة من الضوابط  الوطني وتحقيق الربح،دعم الاقتصاد و  الطبية،
نونية التي تضمن حسن سير المؤسسات الصيدلانية التي تقوم بإنتاج واستغلال وتصدير وتوزيع القا

 .بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة إلى الطب البشري

ات عديدة ــإصلاح ةــوالمستلزمات الطبي اعات الصيدلانيةـاع الصحة والصنــوقد شهد قط      
اعة الصيدلانية من خلال ـاع الصنــري بقطــالجزائام المشرع ـلى اهتمر الذي ينوه إـمال، وجذرية

المر المعدل والمتمم بموجب  ،ةـالمتعلق بالصح 11-18ون رقم ــانــة القـون الصحــانــقاستحداث 
المتعلق بحماية  05-85وهذا بعد إلغاء القانون رقم  ،2020سنة  أوت 3مؤرخ في  20-02

ضمن هذا القانون العديد من النصوص التي تنظم مجال الصناعات حيث ت ،1الصحة وترقيتها
 الصيدلانية.

يتولى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين       
ة يرمي إلى ضمان وفر  أن وكذا يتخذ كل تدبير من شأنه بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،

ضبط نشاطات المؤسسات  ويقترح ويتخذ كل تدبير يهدف إلى المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
مجالات الإنتاج الاستيراد والتصدير والاستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الصيدلانية في 

 . ...الطبية

 

                                                           
 .1985، 8ج. ر . ج. ج، ع  الملغى، ة الصحة وترقيتها،المتعلق بحماي، 1985فيفري  16المؤرخ في ، 05-85ن رقم القانو -1
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المعدل  03-03رالم انون المنافسةتطبيق قالدولة لحماية السوق الصيدلاني إلى  لقد لجأت      
منع ممارسات المؤسسات الصيدلانية المنافية للمنافسة من حرية المنافسة من جهة و ماية لح ،1موالمتم

التي ترتكبها هذه المؤسسات بصفة  سةالمنافجهة أخرى عن طريق حظر أهم صور و أساليب تقييد 
رتكبها المؤسسات الصيدلانية بصفة منفردة منفردة أو متعددة الطراف مع مؤسسات أخرى، فالتي ت

هي:   التعسف في استغلال المركز المهيمن في السوق الصيدلاني ونقصد بالذكر التعسف في استعمال 
إجراء البراءة، إضافة إلى ذلك تتعسف المؤسسات الصيدلانية في وضعية التبعية الاقتصادية، وتطبق 

ا مخالفات المؤسسات الصيدلانية متعددة الطراف تتعلق أسعار مخفضة بصفة تعسفية على الدواء، أم
اتفاقيات أخرى ناتجة عن وضعية بالاتفاقيات المقيدة للمنافسة الرامية لحماية السهم في السوق، و 

بتخويل اختصاص  ،د إجرائيةقواعشرع إلى جانب القواعد الموضوعية وضع الم ولقدتيراد،  الاس
افسة إلى مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة و الذي يعتبر صاحب لممارسات المنافية للمنمكافحة ا

في و  في وضع حد لكل عمل يمس بحرية المنافسة، ا فعالاوالذي يلعب دور  الاختصاص في هذا المجال،
 وضع العقوبات المالية المناسبة.

التي تخل بشفافية وفي هذا الإطار تدخل المشرع الجزائري لمنع ممارسات المؤسسات الصيدلانية        
على الممارسات المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04رقم  ونزاهة المعاملات التجارية وهذا بتطبيق القانون

وتتعلق أهم هذه المعاملات المنافية لمبدأي الشفافية والنزاهة بعدم الفوترة وعدم  ،التجارية المعدل والمتمم
وتقديم  ورفض البيع ه العمال من غير ذي صفة،ارسة هذومم ،وبشروط البيع ،الإعلام بالسعار

، وإخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات، وقيام المؤسسة ،والبيع المتلازموالبيع بمكافأة  الخدمة،
، إلى غير ذلك من الممارسات غير المشروعة ...الصيدلانية بتشويه سمعة مؤسسة صيدلانية أخرى

ذه المخالفات على مرتكبي ه ،2ملمعدل والمتما 02-04الذي طبق المشرع من خلال القانون 
، ت وهي الغرامة والحبس التي تعتبر عقوبات أصلية، مطبقا أيضا لجزاءات تكميلية وأخرى إداريةعقوبا

                                                           
 .0032، 43ج. ج، ع، ج. ر . المعدل والمتمم ، يتعلق بالمنافسة2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03المر رقم -1

 ، 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج. ر . ج. ج، ع 2004جويلية  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم -2
2004. 
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السياسة ثم حماية  ،من الولويات الصحة العمومية التي تعتبر وهي وهذا لحماية مصالح جديرة بالحماية
 .الاقتصادية للدولة

ية بحتة أخرى علمية قانونية، فمكانته العلمية البحتة ملع الصناعات الصيدلانية له أهمية عموضو       
 علاج المراض و إنتاج الدوية التي تساهم في تطوير الصناعة تعمل على تتجلى من خلال أن هذه

   الطب،البيولوجيا و  ومثل الكيمياء المتقدمة كما تعتمد على البحاث العلمية وتحسين صحة البشر،  
يتم ه وتصنيعه وتوزيعه، وبفضل هذه الصناعة يات الصيدلانية تصميم الدواء واختبار تتضمن العملكما 

 تطوير العديد من الدوية الفعالة والآمنة التي تساعد في علاج المراض وتحسين جودة الحياة.

اللذان التجارية رسات والمما ،من خلال قانون المنافسة القانونية العلميةكما تظهر الهمية        
ات بقواعد لضمان الممارسة ينظمان عمل المؤسسات الصيدلانية عن طريق ضبط عمل هذه المؤسس

وكذا  ممارسات مخلة بالنزاهة والشفافية،ومن أي  ومنعها من الممارسات المنافية للمنافسة، الحسنة،
يدلانية من قبل السلطات الصحية ممارسة الرقابة والتدقيق والتفتيش المنتظم للمصانع والمنشآت الص

 المختصة.

فتظهر من خلال أن لقانون المنافسة أهمية كبيرة في مجال الصناعات  أما عن الهمية العملية      
مما يعزز الابتكار ويساهم  يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة بين المؤسسات الصيدلانية، الصيدلانية،

بفضل هذا القانون يتم تعزيز التنافس بأسعار معقولة للمرضى، و دة عالية و في توفير أدوية ذات جو 
مما يعود بالفائدة على الجميع ويحسن الخدمات الصحية سوق الصيدلانية الصحي والشفاف في ال

فهذا أما عن قانون الممارسات التجارية له أهمية كبيرة في مجال الصناعات الصيدلانية  كل عام،بش
دوية والإعلانات الكاذبة في صناعة أ والتلاعب بالمعلومات ير الخلاقية،نع الممارسات غالقانون يم

بالنسبة لسوق الصيدلانية و يحة وشفافة، وبفضله يتم تعزيز النزاهة والمصداقية بالنسبة لصح
 المستهلكين ويحمي سلامتهم.

رية وقانون اختيارنا لموضوع الصناعات الصيدلانية بين قواعد الممارسات التجا ترجع أسباب      
نلخص العوامل الشخصية في ميلنا إلى هذا الموضوع  إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، المنافسة،
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والاهتمام بصحة  وحب الإطلاع على القوانين المختلفة لمجال العمال وكيف تطبق في الواقع العملي،
واهتمامانا بالقوانين  لذات،البشر وتحسين جودة الحياة هو الدافع الساسي لاختيارنا لهذا الموضوع با

والاهتمام بالابتكار والتطوير في مجال مي حقوق المستهلكين، والتشريعات التي تنظم السوق وتح
 والممارسات التجارية المرتبطة بها. وقانون المنافسة، الصناعات الصيدلانية

يويا يؤثر نية قطاعا حتعتبر الصناعات الصيدلا ،السباب الموضوعية أولا وقبل كل شيء أما عن      
ويحمي قانون الممارسات التجارية حقوق المستهلكين ويضمن توفير الدوية على صحة ورفاهية الناس، 

من جهة أخرى يهدف  ،ام بالشفافية والنزاهة بصفة عامةوالالتز  ذات الجودة العالية بأسعار معقولة،
بالإضافة إلى  ة بين الشركات الصيدلانية،قانون المنافسة إلى تنظيم السوق وتشجيع المنافسة العادل

ذلك يحمي قانون المنافسة المستهلكين من التلاعب في السعار والاتفاقيات غير المشروعة بين 
هذه السباب الموضوعية تجعل موضوع الصناعات الصيدلانية وقوانين الممارسات التجارية  الشركات،

 والمنافسة ذات أهمية كبيرة.

دراسة موضوع الصناعات الصيدلانية بين قواعد الممارسات التجارية وقانون  إن أهداف      
على فهم يساعدنا ذلك القانونين على هذا القطاع المهم، هو فهم كيفية تطبيق هاذين  ،المنافسة

 المستهلكين من جهة أخرى: ؤسسات الصيدلانية من جهة، وعلىالمالهدف من هاذين القانونين على 

   ؤسسات الصيدلانية:مصلحة الم      

 العادلة بين الشركات الصيدلانية، تنظيم السوق وتشجيع المنافسة -      

 كار وتحسن جودة القطاع الصيدلاني،التحفيز على الابت -      

 المنافسة وتحقيق التوازن بين حقوق الشركات وحقوق المستهلكين في هذا القطاع المهم.تعزيز  -      

هلكين:مصلحة المست        
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يحمي قانون المنافسة المستهلكين من التلاعب في السعار والاتفاقيات غير المشروعة بين  -      
 الشركات،

حماية حقوق المستهلكين وتوفير الدوية بأسعار معقولة. -       

ومن هنا يمكن صياغة الإشكالية التالية:       

جارية على الصناعات الصيدلانية؟ما مدى تأثير قانون المنافسة وقانون الممارسات الت  

 الوصفي و المنهج كان علينا انتهاج،  محتوياته والبحث عن  لدراسة هذا الموضوع والتعمق فيه     
، فالمنهج الوصفي هو النسب للقيام بتعريف مختلف المفاهيم ذات الصلة بالصناعات التحليلي

 ي لتحليلتحليلوكذا المنهج ال فة عامة،الصيدلانية، وكذا لإعطاء لمحة على الإطار التنظيمي بص
طبقة على الممارسات نصوص المواد المتعلقة بقانون الصحة، وقواعد قانون المنافسة، والقواعد الم

ة بهم، وذلك لفهم نصوص هذه القوانين وتطبيقها بشكل صحيح طبتالقوانين الخرى المر التجارية، و 
 .في الواقع

الإطار  )الفصل الأول(طروحة كان علينا تقسيم الدراسة إلى فصلين، وللإجابة على الإشكالية الم     
ماهية  )المبحث الأول(التنظيمي لعرض المواد الصيدلانية في السوق الذي بدوره قسمناه إلى مبحثين، 

 ضوابط إنتاج وعرض المواد الصيدلانية في السوق.)المبحث الثاني( المواد الصيدلانية، و 

المعنون بدور قانون المنافسة وقواعد الممارسات التجارية في ضبط الصناعات ني( )الفصل الثاأما      
مجال تطبيق قانون المنافسة على  )المبحث الأول(الصيدلانية، فإننا قسمناه بدوره إلى مبحثين، 

مجال تطبيق قانون الممارسات التجارية على الصناعات )المبحث الثاني( الصناعات الصيدلانية، و 
 نية.الصيدلا

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 تنظيمي لعرض المواد الصيدلانيةالإطار ال
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تحتل مكانة هامة نظرا لما لها من تَثير على صحة  ،إن المواد الصيدلانية وفي مقدمتها الدواء     
 وعلى رأسها ،هذه المكانة تتضح جليا من خلال النصوص المنظمة للمواد الصيدلانيةو  الإنسان،

وهذا المفهوم يسمح فقد تدخل المشرع في وضع مفهوم للأدوية  قانون الصحة الجزائري المعدل والمتمم،
 عن غيرها من المنتجات الخرى المشابهة لها.بتميزها 

وهذه  ،من المنتجات الخرىكذلك فإن للمنتجات الصيدلانية خصوصية تميزها عن غيرها        
وكذا  أنها تخضع للاحتكار الصيدلاني،و  ل في كونها عبارة عن منتوج،الخصوصية منحها لها المشرع تتمث

 .أنها ذات طبيعة خطرة

وهذه الدوية لها أهمية  وكذا فإن الدواء يتم استخراجه من مصادر مختلفة حسب نوع الدواء،      
يساعد ن أن ويمك وتخفيف العراض، يستخدم لعلاج المراض،ية كبيرة في مجال الرعاية الصحية حيو 

وتحسين وظيفة العضاء المختلفة، وفي هذا  ة،م الحالات الصحية وتحسين جودة الحيافي منع تفاق
وعرض في السوق، وعلى هذا الساس سنتطرق من  السياق فإن للمواد الصيدلانية ضوابط إنتاج

 خلال هذا الفصل إلى مبحثين:

 الأول:ماهية المواد الصيدلانية المبحث

 السوقبط إنتاج وعرض المواد الصيدلانية في المبحث الثاني:ضوا
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  (Pharmaceutical materials) اد الصيدلانيةالمبحث الأول:ماهية المو    

ل مكانة اجتماعية واقتصادية، لذلك أولتها الدولة عناية كاملة في مجامواد الصيدلانية إن لل      
والمحافظة على الكيان البشري.  على صحة الإنسان،وكذا تنميتها وترقيتها لما لها من أهمية  صناعتها،

ومصادر  ،)المطلب الأول(خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تحديد مفهوم المواد الصيدلانية ومن 
 . )المطلب الثاني(المنتجات الصيدلانية وخصوصيتها في 

 :مفهوم المواد الصيدلانيةالمطلب الأول   

تقوم الدولة، عبر تدابير  :"يلي ما على ،المعدل والمتمم 11-18من القانون  206تنص المادة      
سيما بترقية الاستثمار في لاتحفيزية، بتدعيم الإنــتاج الــوطــني وتشجيــع البحــث والتـطــويــر الصيدلانيين، 

ودور الدولة في تنمية وتطوير هذا القطاع، عن طريق يبين أهمية القطاع الصحي  وهو ما ،"المجال هذا
وهذا ما يساهم بصفة فعالة في  عم الإنتاج الوطني وتشجيع البحث والتجارب الكيميائية والطبيعية،د

قانون الصحة الجزائري لم يعرف المواد الصيدلانية بل اكتفى بتعدادها وذلك ترقية الاستثمار، غير أن 
 .1قانون الصحة المعدل والمتمممن  207في المادة 

"المواد الصيدلانية والمستلزمات من الباب الرابع تحت عنوان حيث جاءت هذه المادة ض     
 ."مبادئ وتعاريف"من الفصل الثاني تحت عنوان  ،الطبية"

                                                           
 في  ؤرخالم، 02-20المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم بموجب المر ،2018جويلية  2المؤرخ في  ،11-18من القانون  207المادة-  1

  يلي: " تتضمن المواد الصيدلانية في مفهوم هذا القانون،على ما يأتي: ، على ما2018، 50ع ج. ج، ج. ر .، 2020أوت 
 الدوية،-
 المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،-
 المواد الجالينوسية،-
 المواد الولية ذات الاستعمال الصيدلاني،-
 الغذية الحموية الموجهة لغراض طبية خاصة،-
 لخرى الضرورية للطب البشري ".كل المواد ا-
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)الفرع وهذا في  ،قمنا من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى التعريف القانوني للمواد الصيدلانية     
 .)الفرع الثاني(وهذا في  ،لهثم التفرقة بين الدواء وبين بعض المواد المشابهة  ،الأول(

 الفرع الأول:التعريف القانوني للمواد الصيدلانية   

ثم نتطرق إلى المنتجات التي تَخذ حكم الدواء  ،)أولا(في هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف الدواء      
دلانية الخاصة ، وأخيرا إلى المواد الصي)ثالثا(إلى كل المواد الخرى الضرورية للطب البشري  ثم ،)ثانيا(

 .)رابعا(بالطب البيطري 

 الدواء :أولا   

الذي  إن من اهتمامات كل دولة هو تعزيز قطاعها الصحي، :(medicine) تعريف الدواء-أ      
من أجل حماية الصحة العامة التي تعتبر من  يرتبط ارتبطا وثيقا بالدواء أي بصناعته وإنتاجه وتطويره،

 أولويات كل دولة.

أمراض ل الدواء كل مادة أو مواد من أصل طبيعي أو كيماوي تستخدم في الكشف عن يشم    
وتخفيف الشعور باللم  وهي كل مادة تستخدم في علاج المراض،الإنسان أو أي كائن حي أخر، 

 .1أو يستخدم في الوقائية من مختلف المراض الناجم عن مرض أو اضطراب فيزيولوجي،

وتعريف قانون الصحة  الدواء ونكتفي بتعريف المنظمة العالمية للصحة،ات وسنعرض بعض تعريف    
 كالتالي:الجزائري،  

 

                                                           
-إبراهيم سلطان شيبوط جامعة، مجلة القسطاس للعلوم الإدارية والاقتصادية والمالية يلى بعوني، " الصناعة الصيدلانية في الجزئر "،ل- 1

 .73، ص 2021جوان  30 ،1، الجزائر، ع03الجزائر
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مادة تستعمل في تغيير أو معالجة  " على أنه: ،الدواءالمنظمة العالمية للصحة  oms)) فتعر  
 .1" النظمة الفيزيولوجية الخاصة بالمريض

خلال من  ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-58جاء تعريف الدواء أول مرة في القانون        
كل مادة أو تركيب يعرض على أنها   تعني كلمة " الدواء " "  ، حيث عرف على أنه :منه 170المادة 

وكل المواد التي يمكن  ،يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من المراض البشرية أو الحيوانية
أو  عضويةال اطبي أو استعادة وظائفهالتشخيص لبا قصد القيام ،للإنسان أو للحيوان تقديمها

 .تعديلها " وأتصحيحها 

، حيث عريفهوبالتالي فإن الدواء في تعريفه لا يثير أي لبس ولا غموض نظرا لن المشرع قام بت      
على النحو التالي :" منه،  208، من خلال المادة 11-18ن جاء تعريف الدواء في إطار القانو 

فهوم هذا القانون، هو كل مادة أو تركيب يعرض على أنها يحتوي على خاصيات علاجية الدواء في م
أو وقائية من المراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد 

  .تعديلها " وأالقيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه الفيزيولوجية أو تصحيحها 

 .صلية وأخرى جنيسةالدوية نوعان أدوية: أنواع الأ-ب   

هي الدوية التي لا تصنعها إلا الشركة  :(Authentic medication) الأدوية الأصلية-1   
وتسمى أيضا بالمنتجات المحمية لن هذه الدوية  وتسجل لصحابها براءات الاختراع، المخترعة،

ولا يسمح لمؤسسات أخرى بإنتاجها خلال  عاما، 20إلى  5محمية ببراءات الاختراع لمدة تتراوح من 
 .2كما أن أسعارها مرتفعة جدا  هذه الفترة،

                                                           
قسم العلوم التجارية، كلية تخصص تسويق، الة مجمع صيدال( "، رسالة ماجستير، مريم قلال، " كيفية ترويج الدوية في الجزائر)دراسة ح- 1

 .65، ص 2014-2013الجزائر،  بومرداس، - الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة العلوم
مجلة الإدارة والتنمية للبحوث  زائر"،بوخاري محمد، "السياسة الدوائية كآلية لترقية صناعة الدوية الجنيسة في الج، حمداني موسى-2

 .474، ص 2023جوان 1، 1ع ، الجزائر ،2 البليدةلونيسي علي_ جامعة ،والدراسات
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ويشير إلى نقل المنتجات المحمية بعد انتهاء فترة  :)Generic drugs( الأدوية الجنيسة-2   
ويمكن  ا،مية ببراءات الاختراع الخاصة بهأي أنها لم تعد مح الصلاحية القانونية لحقوق براءات الاختراع،

ال العام، وبسبب بيعها تحت الاسم العام للدواء بدلا من الاسم التجاري، فهي تدخل مباشرة المج
 .1تشتد المنافسة انخفاض السعار

 ثانيا:كل المنتجات التي تأخذ حكم الدواء   

  يلي:كما    209في المادة  المعدل والمتمم، المتعلق بالصحة 11-18تناولها المشرع في القانون     

 ما يأتي:  لاسيما،تعتبر كذلك كأدوية،  "

 منتجات التغذية الحموية التي تحتوي على مواد غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية، -    

 المنتجات الثابتة المشتقة من الدم، -    

 مركزات تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية، -    

  الغازات الطبية، -    

تلك منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق  -    
 ." التي تحدد عن طريق التنظيم

 

 

                                                           
، تخصص حطاب، " أثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعة )دراسة حالة:صناعة الدوية في الجزائر( "، أطروحة دكتوراهموراد - 1

-2015 الجزائر، ،بسكرة –لتسيير، جامعة محمد خيضر تصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم اقسم العلوم الاقاقتصاد صناعي، 
 .19، ص 2016
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التي سنوجز ذكر  ،1قانون الصحة المعدل والمتمممن  210ويأخذ حكم الدواء أيضا ما أضافته المادة  
 كالتالي: عناصرها فقط

   اختصاص صيدلاني، -    

    اختصاص جنيس من اختصاص مرجعي، -    

 علاجي،-منتوج بيو -    

 علاجي مماثل،-منتوج بيو -    

 مستحضر وصفي، -    

 مستحضر استشفائي، -    

 مستحضر صيدلاني لدواء، -    

  مادة صيدلانية مقسمة، -    

 دواء مناعي، -    

   دواء صيدلاني إشعاعي، -   

 مولد، -   

 ضمامة،الإ -    

   السلف، -    

 دواء مكون أساسا من نبات، -    

                                                           
 .، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم11-18من القانون  210لمادة ا- 1
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   دواء تجريبي. -    

  (human medecine)    واد الأخرى الضرورية للطب البشريثالثا:كل الم   

المتعلق بالصحة  11-18من القانون  207صنف المشرع الجزائري المواد الصيدلانية في المادة    
معنى ذلك أن تصنيف  المواد الخرى الضرورية للطب البشري،كل  أنهاها بعبارةو  ،1المعدل والمتمم

 الدوية يخرج من نطاق قانون الصحة إلى مواد أخرى ضرورية للطب البشري.

واد من المشرع في الم اومن الواضح أنه على الرغم من وصف المواد الصيدلانية الذي نص عليه      
لإضافة إلى منح القضاء صلاحيات واسعة ، باالسالف الذكر 11-18القانون من  210إلى  207

مواد أخرى ذات صلة بالطب  ر علىتتوفلتي تَخذ حكم الدوية عندما الدوية للمنتجات افي وصف 
وقد ربط المشرع المواد الضرورية الخرى بالطب ، البشري نتيجة للتطورات والاكتشافات العلمية

 .2البشري دون البيطري

 ة الخاصة بالطب البيطريرابعا: المواد الصيدلاني   

المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة  08-88جاء ذكر الدوية البيطرية في القانون    
 منه. 32و  31، وذلك في المواد - الصيدلية البيطرية –المعنون ب  الثالث(الباب )، في 3الحيوانية

المتعلق  11-18من القانون  208ادة والدواء البيطري لا يختلف تعريفه على مفهوم الدواء في الم
 :ما يلي 31حيث تعتبر كأدوية صيدلية بيطرية حسب مفهوم المادة ، المعدل والمتممبالصحة 

 الدوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا أو المقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل،-
                                                           

 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  207المادة  - 1
قانون خاص،  ، تخصصالمنافسة "، أطروحة دكتوراه ، " الصناعات الصيدلانية بين قواعد الممارسات التجارية وقانونالقادر صديقيعبد  - 2

  .32، ص 2022-2021الجزائر،  ،تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم
 ، 04. ج. ج، ع  بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ج. ر، المتعلق 1988جانفي  26، المؤرخ في 08-88القانون  - 3

1988. 
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ة مسبقا و المعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية المزجة المجهزة أو جميع الدوية البيطرية المحضر -
 فيما بعد،

المواد الغذائية الطبية المعرفة كأمزجة مواد غذائية أو أمزجة طبية مجهزة و المقدمة من أجل تجريعها -
للحيوانات دون تحويل ولغرض طبي أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالإنتاج 

 السوق والتسليم، وبرخصة الوضع في
وصف الطب البيطري  تَخذ هذه المواد ليات والصالحة للاستعمال البيطري،المواد المضادة للطفي-

 .1لنها مخصصة للاستخدام البيطري
 ،المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية 08-88من القانون  32 تنص المادة   

المتعلق  11-18من القانون  208ات كما وردت في المادة شكل المواد أو التركيبأنه يجب أن ت
كر خاصيتها ئية المخصصة للحيوانات، دون أن تذ ، والمدمجة في المواد الغذابالصحة المعدل والمتمم

غايتها، طريقة استعمالها و أقصى نسبة التركيز ، موضوع أحكام تحدد قائمتها و العلاجية أو الوقائية
 بها عن طريق التنظيم.

يلعب الطب البيطري دورا رئيسيا في حماية صحة الحيوان حيث يعتبر عنصرا ماديا هاما في إذن     
في مجال المنتجات ذات الصل  مردوديتهاوالوقاية منها كما يزيد من علاج المراض الحيوانية 

 .2الحيواني

 الفرع الثاني:التفرقة بين الدواء وبين بعض المواد المشابهة له   

دواء مواد أخرى مشابهة له كان لازما الوقوف عند مفاهيمها، وهذه المواد المشابهة هي لل      
 المستلزمات الطبية و منتجات التجميل، والمنتجات الغذائية.

                                                           
  نوي عبد النور، " تدابير الحماية الصحية ودورها في تعزيز المنتوج الوطني )دراسة قانونية( "، مجلة صوت القانون، ،عبد الناصر عزة - 1

 .624 ، ص2022، 2ع الجزائر، خميس مليانية،–جيلالي بونعامة  جامعة
 نفسه.المرجع  - 2
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وأخيرا  )ثانيا(،ثم منتجات التجميل  )أولا(،وفي هذا الصدد سنقوم بتعريف المستلزمات الطبية       
 )ثالثا(.المنتجات الغذائية 

  (Medical supplies) أولا:المستلزمات الطبية   

 " كما يلي:  ،من قانون الصحة المعدل والمتمم 212المادة  المستلزمات الطبية تضمنها منطوق      
باستثناء  أو مادة أو منتوج، ،زأداة أو تجهيكل جهاز أو   في مفهوم هذا القانون، بي،يقصد بمستلزم ط

بما في ذلك  أو مادة أخرى مستعملة لوحدها أو بصفة مشتركة، المنتوجات ذات الصل البشري،
 .1" وموجه للاستعمال لدى الإنسان لغراض طبية الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره،

التي  ،من قانون الصحة المعدل والمتمم 213تعتبر كذلك مستلزمات طبية حسب حكم المادة        
الكواشف والمواد والدوات  والمنتجات  للتشخيص في المخبر: عملةتلك المست " نصت عل ما يلي:

لوحدها  والنظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا أوعية العينات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر،
في فحص عينات متأتية من جسم الإنسان من أجل توفير معلومة بخصوص حالة  أو بصفة مشتركة،

محتملة أو شذوذ خلقي من أجل مراقبة قياسات علاجية أو من أجل  فيزيولوجية أو مرضية مثبتة أو
 .2"من جسم الإنسان أو مطابقته مع متلقين محتملين تحديد أمن نزع عناصر

المذكورة أعلاه أن المشرع أخرج من دائرة المستلزمات  212وما نستخلص منه من خلال المادة       
أو ك التي تستخرج من جسم الإنسان بهدف التبرع أي تل الطبية المنتوجات ذات الصل البشري،

 الكلى، القلب، البنكرياس، الكبد، )الرئتين، أخر لجسموالعضاء لنقلها  ومشتقاته، التحليل كالدم
 (.  القرنيات نخاع العضام، العضام، الجلد، المعاء،

 

                                                           
 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  212 المادة - 1

  ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  213المادة  - 2
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  (Cosmetic products)  منتجات التجميلثانيا:   

معد للاستعمال في مختلف  باستثناء الدواء، كل مستحضر أو مادة،  "منتجات التجميل هي       
 والسنان، والجفان، والشفاه، ،والظافر مثل البشرة والشعر، الجزاء السطحية لجسم الإنسان،

أو تصحيح  تعطيرها، أو أو تعديل هيئتها، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، والغشية،
 .1" رائحتها

لاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع اعتبر مواد أو مستحضرات التجميل هي تلك والم      
الخيرة من المادة  ف إلىوعند الرجوع  واستثنى من هذه المواد الدوية،ن، المستعملة على جسم الإنسا

نستخلص أن منتجات التجميل عبارة  المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، 11-18من القانون  209
 ية عندما تحتوي على مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم،عن أدو 

وبالتالي ما يفهم منه أن منتجات التجميل لا تعتبر أدوية إذا كانت لا تحتوي على مواد سامة 
 وبالتالي تخضع إلى الاحتكار الصيدلاني. التنظيم، وتركيزات تفوق تلك المحددة في

التي لا لا بدا من الالتزام بقائمة المواد  ،2المعدل والمتمم 114-10من المرسوم  6لمادة تنص ا       
يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود واردة في الملحق الثالث في أصل هذا 

واء وتلك التي لا عتبر دمما يتضح أن المشرع وضع معايير تمييز بين منتجات التجميل التي ت المرسوم،
 .تعد دواء

 

 

                                                           
  التنظيف لتجميل وكيفيات صناعة مواد ا  ، المحدد لشروط و1997جانفي 14، المؤرخ في 37-97من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 1

 .1997، 4لوطنية، ج. ر . ج. ج، ع تسويقها في السوق ا استيرادها و والبدني و توضيبها 
 تنظيف البدني وتوضيبها ، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل وال2010أفريل  18، المؤرخ في 114-10 المرسوم التنفيذي - 2

 .2010، 26ع  ر . ج. ج، ج. وتسويقها في السوق الوطنية،واستيرادها 
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  (Nutritional products)ثالثا:المنتجات الغذائية   

معدة  كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام،  " تعرف المواد الغذائية كالتالي:      
  غذائيةال لتغذية الإنسان وتشمل المشروبات وعلك المضغ وكذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة

ستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستخدمة في شكل أدوية معالجتها باأو  تحضيرها أو
 .1"قط ف

عتبر المواد الغذائية كل مادة معدة لتغذية لال هذا التعريف أن المشرع اما نستخلصه من خ       
وأخرج من دائرة المواد الغذائية  لجتها،والمستعملة لصناعة مواد غذائية أو تحضيرها أو معا الإنسان،

المتعلق  11-18من القانون  209ولكن بالرجوع للمادة  مستحضرات التجميل والتبغ والدوية،
ن تحتوي على تعتبر منتجات التغذية الحموية في حكم الدواء بشرط أن تكو  بالصحة المعدل والمتمم،

وبالتالي تصبح في حكم الدواء وتخضع إلى  رية،ها خاصيات مفيدة للصحة البشمواد غير غذائية تمنح
 الاحتكار الصيدلاني.

 وخصوصيتها المنتجات الصيدلانيةالمطلب الثاني:مصادر    

على صحة الإنسان والحيوان، فنظرا أهميتها ومصادرها تظهر خصوصية المواد الصيدلانية و       
فإن المنتج الصيدلاني واقتصادية،  ولوجية،وتكن وإنسانية، وحيوية، أبعاد و اعتبارات علمية،لاجتماع 

على القل تحقيق  إذا أنها تقابل حياة الإنسان أوو  يقع في أعلى هرم السلع والمنتجات الاستهلاكية،
الشفاء له وبذلك فإنها تحظى بخصوصية كبيرة بوصفها مواد خطيرة أولا لكونها مرتبطة بصحة البشر 

 .2وثانيا خضوعها للاحتكار الصيدلاني

                                                           
 غذائية وعرضها، ج. ر . ج. ج، ، المتعلق بوسم السلع ال2005ديسمبر 22، المؤرخ في 484-05من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 1

 .1990، 50، ج. ر . ج. ج،ع 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 367-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،2005، 83ع 
تخصص قانون أعمال، قسم  خديجة بن ويس، " حماية المستهلك من مخاطر المنتجات الصيدلانية "، مذكرة ماستر، ،ة لخضرسليم- 2

 .21، ص 2022-2021الجزائر،  ،سعيدة -جامعة الدكتور مولاي الطاهرالسياسية، كلية الحقوق والعلوم الحقوق،
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)الفرع ، ثم خصوصيتها في الفرع الأول() في المنتجات الصيدلانيةمصادر لذلك سنتناول       
 .الثاني(

 :مصادر الأدويةالفرع الأول   

تعتبر الدوية من أبرز الوسائل الطبيعية في العلاج فصناعتها صناعة بحثية كونها تحتوي على مواد       
 أو اصطناعي. معقدة التكوين قد تكون مصدرها طبيعي

إذ تعطي بعد معالجتها ودراستها  بالإضافة إلى مصادر أخرى المستحضرات المصنعة كيميائيا،      
 أو شرب أو دهن كما يوضح الشكل التالي: نأدوية في شكل صلب أو حق

 (: يوضح المواد الاولية الداخلة في صناعة الدواء1شكل )

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 .194اد حطاب، المرجع السابق، ص المرجع: مور 

مستحضرات 
 مصنعة

كائنات 
 دقيقة

 مواد نباتية مواد حيوانية مواد معدنية

اعة الدواءصن  

 مخرجات صناعة الدواء

دواء له أشكال سائلة قطرات، 
السوائل، المراهم، الفيتامينات 

 السائلة

دواء له أشكال صلبة أقراص، 
 حبوب، أكياس، كبسولات
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  هذا الشكل يوضح أن هناك تداخل عدة عناصر لتكوين منتج الدواء هي:

  (Medecines of naturel origin)    أولا:أدوية ذات منشأ طبيعي

من النباتات  وكذلكالعشاب، أو الدوية العشبية، مستخلصة من أدوية من أصل نباتي: -أ
 .1جميع أجزاء النبات أو أجزاء منه، مثل البذور أو الجذورويمكن استخدام  الطبية،

مثل  ومستخلصة من الحيوانات، وهذه الدوية ذات أصل حيواني،أدوية ذات مصدر حيواني:-ب
والزيوت مثل زيت  وهرمونات الغدة الدرقية، كالنسولين المستخدم لعلاج مرضى السكري،  هرمونات،
تلعب الهندسة الوراثية دورا مهما في تطوير الدوية المشتقة  حيث ت الحوت إلى غير ذلك،يالكبد وز 

 .2من الحيوانات

 الذهب، الفسفور، المغنيسيوم، كالحديد،  المعادن: الملاح، مثل الماء،أدوية معدنية المنشأ: -ج
 ك.إلى غير ذلالكالسيوم،  اللمنيوم،

  (Medecines of artifical origin)  صطناعيأدوية ذات منشأ اثانيا:

تحت ظروف مخبرية  يشير إلى الدوية المنتجة من خلال تفاعلات كيميائية محددة في المختبر       
أصبح من الواضح أن ومن هنا يتبين أنه  الذي يستخدمه مرضى السكر،"  السكرين "خاصة مثل 

 :3الدوية تَتي من مصادر متنوعة، سواء كانت حيوانية أو نباتية أو كيميائية وهي كالتي

 وتغطي معظمها الدوية، وهي الدوية المستخلصة من النباتات الطبية، الأدوية الكيميائية:-أ    
 يبدأ تصنيع الدوية بمركبات بسيطة وينتهي بمركبات معقدة للغاية تقوم هذه الدوية بمعالجة ضغط الدم 

 
                                                           

 .193موراد حطاب، المرجع السابق، ص- 1

 .194ص  نفسه،المرجع - 2

 .23سليمة لخضر وخديجة بن ويس، المرجع السابق، ص- 3
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 .1أو أمراض القلب

والدوية  ،من الحيوانات مثل الهرمونات شتقةهي المواد الم أدوية ذات مصادر حيوانية:-ب     
 المشتقة من جلود الحيوانات كالمراهم.

ويباع عن نطاق واسع في  مصنوع من النباتات، والعشاب، صادر نباتية:أدوية ذات م-ج    
 الصيدليات أكثر من النواع الخرى للأدوية.

 المنتجات الصيدلانية الفرع الثاني:خصوصية

ت الصيدلانية أحد أهم المنتجات الحيوية لارتباطها الوثيق بصحة الإنسان وحياته تعتبر المنتجا      
وهذا ما أدى إلى دفع جل التشريعات والتنظيمات عاصرة وكثرة الوبئة والفيروسات، في ظل الحياة الم

كما أنها تصنف ضمن المنتجات ذات ،أثناء تعريفها للمواد الصيدلانيةإلى استعمال مصطلح المنتوج 
، وبالتالي في هذا الصدد سنتطرق إلى المنتجات عبارة عن منتوج لخطورة وتخضع للاحتكار الصيدلانيا

، ثم المنتجات الصيدلانية )ثانيا(، ثم إلى خضوع المنتجات الصيدلانية للاحتكار الصيدلاني )أولا(
 .()رابعا، وأخيرا الهمية الحيوية للمنتجات الصيدلانية )ثالثا(ذات طبيعة خطيرة 

  (Pharmaceutical products is a product) أولا:المنتجات الصيدلانية عبارة عن منتوج

الذي اعتبر فيه المنتوج   جاء تعريف المشرع الجزائري للمنتوج في تعريف القانون المدني الجزائري،      
ج الصناعي وتربية هو كل مال منقول لو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج الزراعي والمنتو  " :كما يلي

 .2" الحيوانات والصناعات الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية

                                                           
 .24ص المرجع السابق، ،سليمة لخضر وخديجة بن ويس - 1

 ، المعدل والمتمم بالقانون1975، 78، المتضمن القانون المدني، ج. ر . ج. ج، ع1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75رقم المر - 2

 .2007، 31، ج. ر . ج. ج، ع2007ماي  13، المؤرخ في 05-07رقم 
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في إطار القانون  03من المادة  10كما تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المنتوج في الفقرة        
أنها كل سلعة أو " :والتي اعتبرت المنتوج في مضمون هذه المادة ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

 .1" خدمة يمكن أن تكون موضوعها تنازل والذي يكون إما بمقابل أو مجانا

  .2"اقتصادي أكثر منه قانوني لنه ركز على طبيعة التنازل... الملاحظ هنا أنه تعريف " 

   صناعي منتوجا سواء كان طبيعي أو ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري اعتبر المواد الصيدلانية        

وعند اطلاعنا على قانون الصحة  وذلك من خلال استقرائنا للقوانين السالفة الذكر، تركيب(،)
 فإن المشرع استعمل مصطلح المنتوج عند تعداده للأدوية )منتجات الثابتة المشتقة من الدم، الجزائري،

علاجي،منتوج بيو  - منتوج بيو منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل، منتجات التغذية الحموية،
 علاجي مماثل(.-

إذن فالمواد الصيدلانية هي خاصة بالصيدلة وتستعمل إما للعلاج أو التشخيص أو الوقاية من        
 المراض و الوبئة.

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يورد نصا خاصا في تعريف المنتوج في قانون الصحة أو القوانين       
فيه من خلال تعريف المنتوج الصيدلاني حتى لا يتم العودة إلى النصوص العامة المعرفة المتعلقة به يحدد 

كل   " يلي: نص على ما ،)الملغى( ت و. ص. من قانون ح. 170وعليه فإن نص المادة  للمنتوج،
مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من المراض البشرية والحيوانية، 

قصد القيام بالتشخيص الطبي أو استعاد وظائفها  المواد التي يمكن تقديمها للإنسان والحيوان، وكل
 ." العضوية أو تصحيحها أو تعديلها...

                                                           
، 15ج. ر . ج. ج، ع  ماية المستهلك وقمع الغش،بح ، المتعلق2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09القانون ، من 10ف 3لمادة ا- 1

 ".المنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناتنص على ما يلي: " 2009
 (.بحماية الصحة وترقيتها، )الملغىتعلق ، الم05-85رقم  القانون - 2
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المعدل  المتعلق بالصحة 11-18من القانون  208وهذه الخيرة تُ إلغائها لتحل محلها المادة       
مفهوم هذا القانون هو كل مادة أو تركيب على أنه  الدواء في " يلي: التي تنص على ما والمتمم،

 ." يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من المراض البشرية أو الحيوانية...

وبذلك فإن الدواء وباقي المستلزمات الطبية تعتبر  ،1ومنه نستنتج أن المنتوج هو كل مال منقول      
مثل المستلزمات الطبية في جهاز الراديو أو أداة أو وتتتكون خاضعة بذلك للإنتاج الصناعي، منتوج و 
ويستثنى منها المنتوجات ذات الصل البشري المشتقة من جسم الإنسان  أو منتوج، ،أو مادة تجهيز،

 والتي يصنفها المشرع ضمن قائمة الدوية.

في القسم  ،المتعلق بالصحة المعدل والمتمم 11-18من القانون  355كما جاء في نص المادة          
من الفصل الرابع  "، أحكام تتعلق بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية "الول المعنون 

 ." أخلاقيات-بيو "المتعلق 

لا يجوز نزع العضاء والنسجة والخلايا البشرية وزرعها إلا  " :حيث تنص هذه المادة على      
 ."نصوص عليها في هذا القانون وط الملغراض علاجية أو تشخيصية وضمن الشر 

لا يمكن أن يكون نزع العضاء  " :من نفس القانون التي نصت على  358وكذا المادة       
 ." والنسجة وزرعها محل صفقة مالية

  ثانيا: خضوع المنتجات الصيدلانية للاحتكار الصيدلاني

، إذا يتطلب 2ريعية الخاصة بالصيدلةيقضي الاحتكار الصيدلاني أساس الحكام التنظيمية والتش      
أن الصيدلي هو وحده بتداول وبيع الدوية الصيدلانية باعتباره صاحب الاختصاص وهو من يحق له 

                                                           
 هو كل ما يمكن نقله دون تلف باستثناء العقار. :المال المنقول- 1

 .22لخضر وخديجة بن ويس، المرجع السابق، صسليمة - 2
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فإنه لا يحق لي شخص التعامل في مجال المواد الصيدلانية وذلك  بيع منتجات ومواد صيدلانية،
 .لجدية وخطورة هذه المنتجات التي تتطلب الدقة

الصحة  من قانون 218وقد أكد المشرع الجزائري على الاحتكار الصيدلاني في عدة مواد        
المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق للأشكال  " لي:ي التي تنص على ماالمعدل والمتمم، 

 تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري،
 بالصحة.

تكون الإدارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط       
 التأهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم.

يمكن أن يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التأهيل المهني       
 ."التنظيم لممارسة المجددة عن طريق وا

المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، على ما  11-18القانون  من 1فقرة  219المادة كما نصت         
المؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات إنتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد  " :يلي

 .صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري..."

صيدلي وحده دون غيره لنه الن التعامل وتداول المواد الصيدلانية حكرا على ومن هنا نستنتج أ      
 فالصيدلي يحوز على الكفاءة المهنية، يدخل في اختصاصه فلا يمكن لغيره بيع أو إنتاج هذه المواد،

ومنه فإنه يعطيه الاختصاص وحده.وعلة ذلك أنها تحتوي على مواد كيميائية لها أثار خطيرة على 
التي تنص  ،المتعلق بالصحة المعدل والمتمم 11-18 من قانون 220نسان وفقا لنص المادة صحة الإ

" يجب أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/أوحائزة على مقرر تسجيل الدواء في  على ما يلي:
نصوص قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني المصنوع و/أو المستورد طبقا للشروط الم الجزائر،

 .أعلاه  219عليها في المادة 
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 Pharmaceutical products are of a)  ثالثا:المنتجات الصيدلانية ذات طبيعة خطيرة

dangerons nature) 

 .1" يرى الفقه :" أن المواد الصيدلانية تدخل ضمن المنتجات الخطيرة بطبيعتها

لن هذه المواد في الصل تعتبر  د خطيرة ولذلك تُ وصفها بالخطيرة،المنتجات التي تحتوي على مواف
 .2" الإيفيدرين خطيرة مثال دواء "

من خطر الإصابة  قد نريد خلط الكافيين مع هذا الدواء المستخدم في عقاقير إزالة الاحتقان      
 بارتفاع ضغط الدم، أو نوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو نوبة تشنجية.

في إطار ، 3راد بطريق الإحالة يعرف المنتوج الخطير بل أورد بإلم والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري      
جيب لمفهوم "كل منتوج لا يست :انون حماية المستهلك وقمع الغشمن ق 13من الفقرة  3المادة 

ومنه فإن المشرع هنا لم يعرف المنتوج الخطير بل أورد تعريفه بطريق الإحالة المضمون المحدد أعلاه "، 
حيث نفى الاستجابة لمفهوم  " لا يستجيب لمفهوم المضمون المحدد أعلاه د ذكره "والنفي وذلك عن
 .4المنتوج المضمون

من  12لفقرة ومنه فالمنتوج الخطير هو كل منتوج لا يعتبر منتوج مضمون وتُ تعريفه في إطار ا      
محدودة في  كل منتوج لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطار  منتوج مضمون: :"نفس المادة والقانون

حماية عالية لصحة وسلامة وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى  أدنى مستوى يتناسب مع استعمال المنتوج،
 ."الشخاص 

                                                           
 .44المرجع السابق، ص  القادر صديقي،عبد  - 1

امه مع أدوية أخرى أو بمفرده ر انخفاض الضغط، يمكن استخدن: هو دواء موصوف طبيا يستخدم أثناء التخدير لتخفيف أثاالإيفيدري- 2
 بيتا الدرينالية.وهو من فئة  من

  .22خديجة بن ويس، المرجع السابق، ص ، لخضر سليمة- 3

قوق،  قسم الح تخصص قانون طبي، مذكرة ماستر،، صيدلانية في التشريع الجزائري "يق حياة، " حماية المستهلك من مخاطر المنتجات القر - 4
 .14، ص 2019-2018الجزائر،  ،مستغانم –عبد الحميد بن باديس السياسية، جامعة كلية الحقوق والعلوم
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 الأهمية الحيوية للمنتجات الصيدلانية :رابعا

والدواء خاصة بنوع من الخصوصية والهمية وذلك لحاجة  تتمثل المواد الصيدلانية عموما،      
وما ينتج  الجسدية ولهذا اتصلت بهذه الهمية الحيوية خاصة في ظل العصر الحالي، الإنسان وسلامته

 عنه من تطورات تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي.

المواد الصيدلانية تحظى باهتمام كافة الحكومات، والتشريعات، وتنظيمات دول كما أصبحت        
 .1ادية باعتبار صناعتها تمتاز بالبحث والتطويرالعالم، إذا أصبحت الطريق الساسي لي تنمية اقتص

 والدور الذي يمثله بالنسبة للإنسان، وهذه المكانة التي احتلها الدواء كان نتيجة للأهمية البالغة،      
وعلى  ،2أو على القل تخفيف الآلام التي يعاني منها ومن كونها تهدف إلى تحقيق الشفاء الكامل له،

 يوانية إلا أنه لا ينبغي التعاملاط الوثيق للمواد الصيدلانية بالصحة البشرية والحالرغم من هذا الارتب
       بل يجب ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحرص عند التعامل مع هذه ، ريةمعها على أنها منتجات تجا

ت العصر واجتماعية خطيرة كونها أصبحت من أهم مستلزمات ومتطلبا المواد لما لها من أبعاد إنسانية،
 .3الحالي سواء بالنسبة للإنسان أو الحيوان

 وعرض المواد الصيدلانية في السوقضوابط إنتاج  المبحث الثاني:

ولهميتها الحيوية على  نظرا لخصوصية المنتجات الصيدلانية،كونها خاضعة للاحتكار الصيدلاني،      
لمنتجات وفي مقدمتها الدواء إلى مجموعة أخضع المشرع هذه ا الصحة العامة التي تعتبر من الولويات،

 يلتزم بها كل من المنتج والبائع. يث إنتاجها،وكذلك عرضها في السوق،وهذا من ح من الضوابط،

                                                           
 .17، ص السابق المرجع  رقيق حياة،- 1

م قس تخصص قانون خاص، سهام المر، " المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها ) دراسة مقارنة ( "، أطروحة دكتوراه،-2
 .99، ص2017-2016الجزائر،  ،تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد السياسية،  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم

 .24سليمة لخضر وخديجة بن ويس، المرجع السابق، ص- 3
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وإلى  ،)المطلب الأول(على هذا النحو سنتطرق إلى ضوابط إنتاج المواد الصيدلانية وهذا في       
 .)المطلب الثاني(في ضوابط عرض المواد الصيدلانية في السوق وهذا 

 ل: ضوابط إنتاج المواد الصيدلانيةالمطلب الأو 

يم المعمول به، أخضع المشرع المنتجات الصيدلانية إلى ضوابط إنتاج منصوص عليها في التنظ      
حتكار الصيدلاني التي تتمتع به المنتجات الصيدلانية، وعلى هذا النحو سنتطرق طبقا لمتطلبات الا

ثم سنتطرق إلى حماية المنتجات الطبية  )الفرع الأول(،في تشريع الصحة الجزائري في  نتجإلى تعريف الم
)الفرع وإلى تراخيص إنتاج المواد الصيدلانية في  ،)الفرع الثاني(الصلية من خلال براءة الاختراع في 

)الفرع الخاصة في ؤسسات الصيدلانية العامة و واد الصيدلانية وصناعتها في الموإلى تحضير الم(، الثالث
 (.الرابع

 المنتج في تشريع الصحة الجزائري تعريف الفرع الأول:

فإن المشرع  ،11-18من خلال قراءتنا واطلاعنا على التشريع الجزائري في قانون الصحة       
وإنما اقتصر على ذكر المؤسسات التي تختص  ،1بالمنتج مواد الصيدلانيةالجزائري لم يعطي تعريفا خاصا 

كذلك المؤسسات العمومية التي تقوم بمهمة إنتاج   و وحدها بإنتاج المواد الصيدلانية الخاصة المعتمدة،ل
 .2الكواشف الحساسة وتحضير المصادر والفيروسات والسموم والمواد ذات الصل الميكروبِ و

وقد  لصيدلاني،ومنه فإن المشرع الجزائري قام بتحديد الشخص المعني والمؤهل لإنتاج المنتج ا       
مؤسسات صيدلانية عمومية  بها تضطلع وتختص انهأ ،11-18وضع في قانون الصحة رقم 

 معتمدة في هذا المجال.ومؤسسات صيدلانية خاصة 

                                                           
 .117سهام المر، المرجع السابق، ص - 1

 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  221المادة - 2
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فإن عملية صناعة الدوية  ،من قانون الصحة المعدل والمتمم 218وباستقرائنا للمادة       
 صيدلانية خاصة ومعتمدة والمؤسسات الصيدلانية:الؤسسات المصيدلانية تكون حصرا وحكرا على ال
تخضع  هي عبارة عن شركة منظمة وفق الشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، "

ولها عدة مهام مكلفة بها هذه المؤسسات  ،1زارة المكلفة بالصحة"للاعتماد من المصالح المختصة للو 
سات إنتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد فهي مؤس الصحة، وفق ما تضمنه تشريع

 .2صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري

 ومن أهم المؤسسات العمومية المختصة والتي تنشط في إنتاج المنتجات الصيدلانية في الجزائر:      

ناعات الصيدلانية في ة أدوية عمومية جزائرية وهي إحدى شركات الصوهو شرك ،مجمع صيدال-    
وقد  عقب إعادة هيكلة الصيدلة المركزية الجزائرية، ،1982في  انشأت إفريقيا والكبر في الجزائر،

ويعرف على  ,،3وجسر قسنطينة والدار البيضاء،هذا الإطار من نقل مصانع الحراش، استفادت في 
تعد ملك  ل صيدالمن رأسما %80 د ج، 2,500,000,000شركة أسهم برأسمال قدره  أنه:"

 ستثمرين من المبورصة إلى العن طريق  1999نها في سنة تُ التنازل ع المتبقية %20و  للدولة
صيدلانية الموجهة الواد المإنتاج وتسويق  تكمن مهمة صيدال في تطويرشخاص، والؤسسات الم

 .4"للاستهلاك البشري

 )  ( I.P.Aمعهد باستور الجزائر -    

                                                           
 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  218 المادة- 1

 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  219المادة - 2

  منير شعلال، أثر التضخم على الهيكل التمويلي في المؤسسة دراسة حالة )مجمع صيدال، شركة الوراسي( من، محمد الصديق بوشحدان- 3
تسيير، ، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ال، تخصص مالية المؤسسة، مذكرة ماستر2019غاية إلى  2009من 

 .45، ص 2021-2020الجزائر، ، قالمة – 1945ماي  8جامعة 
"،  -(2011-2015يدال للفترة )دراسة حالة مجمع ص–حنان رزاق سالم، "تحليل خزينة القوائم المالية المدمجة وفق نظام المحاسبي المالي - 4

-2018ورقلة، الجزائر –أطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 
 .84، ص 2019
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 ) ( SOCOTHYDتيد  مؤسسة سوكو  -    

     ) ( L.A.Mالمخبر الجزائري للأدوية  -    

 ختراعالطبية الأصلية من خلال براءة الاالفرع الثاني: حماية المنتجات 

 .)ثانيا(وشروط منح براءة الاختراع ، )أولا(وفي هذا الفرع سنتناول فيه تعريف براءة الاختراع       

  (Patent) أولا:تعريف براءة الاختراع

ع بأنها:" الشهادة أو السند الذي تمنحه الدولة للمختر  ،يعرف جانب من الفقه براءة الاختراع      
ويكون له بمقتضاه حق جائزة الحماية المرسومة قانونا.  ويمنح حيث يبين ويحدد الاختراع ويرسم أوصافه

 .1" احتكار استغلال اختراعه ماديا لمدة معينة وبأوضاع معينة

 المتعلق ببراءات 07-03من المر  2د عرف المشرع الجزائري الاختراع طبقا للمادة وق      
 على أنه:" فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية". ،2الاختراع

من الفقرة الثانية من نفس المر:"  2كما قد عرف المشرع الجزائري البراءة من خلال نص المادة        
 اءة أو براءة الاختراع وثيقة تسلم لحماية اختراع".البر 

 ثانيا: شروط منح براءة الاختراع

لكي يحصل المخترع على جميع الحقوق التي تمنحها براءة الاختراع، يجب استيفاء عدد من       
 الشروط الموضوعية والشكلية لتمكين المخترع من التصرف في الاختراع بالاستغلال أو الاستخدام أو

 التصرف، على أن تظل البراءة سارية المفعول طول مدة الحماية القانونية.

                                                           
 للعلوم الإجتماعية  الحقيقة رنة("، مجلةمحمد فتاحي، "مفهوم براءة الاختراع و آليات حمايتها في التشريع الجزائري )دراسة مقا محمد علي،- 1
 .3، ص 2016، 38 ع الجزائر، ،أدرار -أحمد دراية  جامعة، الإنسانيةو 
 .2003، 44الاختراع، ج. ر. ج. ج، ع  اتعلق ببراءت، الم2003جويلية  19، المؤرخ في 07-03المر - 2
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وهي   ،السالف الذكر 07-03من المر  3: حددها المشرع وفقا لنص المادة الشروط الموضوعية-أ
 كالتالي:

لإيجاد أفكار جديدة  : وهو قدرة الشخص على استخدام ذكائه ومهاراته العقليةوجود ابتكار-1
 .1على أن تكون هذه الاختراعات نادرة و فريدة من نوعها ة )...(وغير مألوف

على أنه:"  ،المتعلق ببراءات الإختراع 07-03من المر  7دة عرف المشرع الجزائري الابتكار في الما
 يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية".

من الشروط الموضوعية، فيجب أن يكون الاختراع جديدا، أي لم  وهذا الشرط الثانيالجدة: -2
 .2يسبق أن كان من قبل

المقصود بالجدة:" أن لا يستند الاختراع أو الابتكار المطلوب الحصول على براءة اختراع بشأنه        
 كليا أو جزئيا على فن سابق معروف، والاختراع أو الإبداع جديد".

حيث نصت  ،السالف الذكر 07-03من المر  4لشروط وفقا لنص المادة أورد المشرع هذه ا      
على أنه:" يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع 
في متناول الجمهور عن طريق صف كتابِ أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم، 

 طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الولوية بها.وذلك قبل يوم إيداع 

 ... ". لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال الإثني عشر شهرا

                                                           
 جامعة عمارع الجزائري "، المجلة الكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، محمد قبايلي، " متطلبات الحصول على براءة الاختراع في التشري- 1

 .3601، ص 2023، 1، ع ر، الجزائالغواط-ثليجي

  القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم تخصص ،بالطيب، " التنظيم القانوني لبراءة الاختراع في القانون الجزائري"، مذكرة ماسترفاطمة  - 2
 .13، ص 2017-2016الجزائر، ورقلة،  -عة قاصدي مرباحالسياسية، جام
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هذه المادة أكدت على أنه من أهم الشروط للحصول على الحماية براءة الاختراع شرط بالتالي       
لمواد الصيدلانية، وكما اعتبرت هذه المادة كل اختراع جديد و الجدة، والذي يجب توفره في صناعة ا

ابتكار جديد ما لم يكن مدرجا في الحالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور 
عن طريق وصف كتابِ أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم وذلك يكون قبل يوم 

 و تاريخ مطالبة الولوية بها.من إيداع طلب الحماية أ

كما أنه لا ينبغي أن تكون الفكرة المخترعة فكرة تافهة تخطر ببال شخص يعمل في مهنة أو        
 07-03من المر  5بتكاري، وهو ما أكدت عليه المادة ، وهذا هو معيار تقييم النشاط الإتجارة

 .المتعلق ببراءات الإختراع

مكافأة على الانخراط في البحث قوق براءات الاختراع ليس إن منح ح التطبيق الصناعي:-3
يجب أن نتائج البحاث في مجال التكنولوجيا الصناعية، وبعبارة أخرى الكاديمي بل لتشجيع و حماية 

تكون نتائج هذه البحوث مفيدة وتساهم في تطوير الصناعة، مثل اختراع أجهزة أو آلات أو أدوية 
 .1تي يمكن استخدامها وتطبيقها في القطاع الصناعيلعلاج المراض الخطيرة ال

ومنه فإن النتائج المتوصل إليها من الاختراع هي فيما مدى قيمته للاستخدام الصناعي، أي أن       
من  6نصت عليه المادة وهو ما  ،يكون موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة

وم المخالفة أنه إذ لم تكن له قيمة في الاستخدام الصناعي، فلا بمفه، السالف الذكر 07-03المر 
 قيمة له حتى لو كان له أهمية علمية عالية في المجال الكاديمي.

فإن المشرع وفقا لنص  ،أما إذا كان غير قابل للتجسيد الصناعي وبقي مجرد فكرة و إيداع نظري      
 ى ما يلي: السالف الذكر نصت عل 07-03 من المر 7المادة 

 " لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا المر:

                                                           
  .3605 و 3604محمد قبايلي، المرجع السابق، ص ص:  -1
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 الاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية،المبادئ والنظريات و  (1
الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج  (2

 الرياضية،
 والإدارة أو التسيير، المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم (3
 طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص، (4
 مجرد تقديم المعلومات، (5
 برامج الحاسوب، (6
 الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض. (7

ن : حتى يعترف بها المشرع وتحظى بالحماية فإنه يجب أن لا تمس بأمعدم مخالفة النظام العام-د
، فإن الاختراعات المخالفة للنظام العام و الآداب 1للحفاظ على النظام العامواستقرار الدولة 

ما جاء في  ، وهذاالعامة فقد استبعدها المشرع من الحماية ولا يمكنها الحصول على براءة الاختراع
ي:" ، حيث نصت على ما يلالاختراع المتعلق ببراءات 07-03من المر ، 2ف  8نص المادة 

لا يمكن الحصول على براءة الاختراع إن كان تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام العام 
 والآداب العامة".

حسب هذه المادة فإن المعهد الوطني للملكية الصناعية لا يمنح البراءة للاختراع الذي يكون         
كد على ضرورة أن يكون الاختراع مشروعا فالمشرع يشرط ويؤ  ،بالنظام العام و الآداب العامة مخلا 

غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو 
 من الناحية الخلاقية للمجتمع.

                                                           
جامعة بن يوسف بن جبار، " حق براءة الاختراع في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية و الاقتصادية، رقية - 1

 .212، ص 2020، 2ع  الجزائر، ،الجزائر-خدة
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بالإضافة إلى الشروط الموضوعية فقد اشترط المشرع شروط شكلية تتمثل في  الشروط الشكلية:-ب
 ،داع التسجيل وتسجيل الاختراع و النشر حتى تكتسب من خلالها الحماية القانونيةإجراءات إي

 المتمثلة في ما يلي:

بحيث يجب  ،يعتبر هذا الشرط هو الإجراء الولي في الشروط الشكلية إيداع طلب التسجيل:-1
لمصلحة على من يريد أن يحصل على براءة الاختراع أن يقوم بإيداع تسجيل علامة مباشرة لدى ا

لوطني هي المعهد ا 2من المادة  6ف  ،1المتعلق بالعلامات06-03تصة وفقا لما جاء به المر المخ
وسيلة أخرى مناسبة تثبت الجزائري للملكية الصناعية، أو يرسل إليها عن طريق البريد أو بأية 

المصلحة  تسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تَشيرةالاستلام، 
 المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع.

المتعلق  277-05من المرسوم التنفيذي  4يحتوي طلب تسجيل العلامة وفقا لنص المادة        
  06-03من المر  13" تطبيقا للمادة ما يلي: على ،2بكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها

 )...(، يتضمن طلب تسجيل العلامة ما يأتي:

 يل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل،طلب تسج (1
 صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية، (2

و إذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة ويشكل ميزة للعلامة، على المودع أن يرفق الطلب بصور 
  ملونة للعلامة،

 واضحة وكاملة للسلع و الخدمات،قائمة  (3
 صل يثبت دفع رسوم الإيداع و النشر المستحقة،و  (4

                                                           
 .2003، 44، المتعلق بالعلامات، ج. ر. ج. ج، ع 2003جويلية  19، المؤرخ في 06-03المر  - 1

 ، 54سجيلها، ج. ر. ج. ج، ع  ، المحدد لكيفيات إيداع العلامات وت2005أوت  2، المؤرخ في 277-05المرسوم التنفيذي رقم  - 2
2005. 
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 ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور أعلاه".      

 تميزه عن باقي يتم وصف الاختراع وصفا تفصيليا كاملا هأنمن خلال هذه المادة  ما يفهم     
 .العلامات الخرى

بفحص طلب  -المعهد الوطني للملكية الصناعية–تقوم المصلحة المختصة  داع:شرط فحص الإي-2
وهو  ،البراءة بعد تَكدها من توافر مجموعة الشروط الشكلية للطلب دون فحص الشروط الموضوعية

 اع.من المر المتعلق ببراءة الاختر  27ما يعرف بنظام الإيداع المطلق، وفقا لما جاء في المادة 

المحدد  277-05من المرسوم  10: وفقا لنص المادة فحص الإيداع من الناحية الشكلية 2-1
، فإن المصلحة المختصة تقوم بالفحص ما إذا كان الإيداع 1لكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها

يجوز  من هذا المرسوم و إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، 7إلى  4يستوفي الشروط المحددة في المواد 
للمعهد الوطني رفض الطلب، ويجوز لي شخص كان مخالفا وقت تقديم طلب تسجيل العلامة أن 

إذ لم يصحح المودع طلبه خلال الفترة إذ لزم المر، و يصحح طلبه خلال مدة شهرين يجوز تمديدها 
 المحددة، يحق لمدير المعهد رفض الطلب دون استرداد الرسوم المدفوعة.

شروط أنه استوفى البعد أن يتم قبول الإيداع شكلا و  من ناحية المضمون:فحص الإيداع  2-2
يبحث المختصون لدى  السالف الذكر،  277-05من المر  7 إلى 4المنصوص عليها في المواد 

، 2المعهد الوطني للملكية الصناعية عن ما إذا كان هناك اختراع يماثل الاختراع محل طلب التسجيل
مستثناة من التسجيل لسبب أن المصلحة تبحث عما إذا كانت العلامة مودعة  ،11وجاء في المادة 

 .3المتعلق بالعلامات 06-03من المر  7أو من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  ، المحدد لكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها.277-05من المرسوم التنفذي  10المادة - 1
  .3610قبايلي، المرجع السابق، ص مد مح- 2
  ةوفى الشروط المطلوب، نصت على ما يلي:" إذا تبين من الفحص الشكلي أن الإيداع است277-05من المرسوم التنفيذي رقم  11 ادةالم-3

عما إذا لم تكن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة من أسباب  أعلاه، تبحث المصلحة المختصة 7إلى  4من في المواد 
 .الرفض المنصوص عليها..."
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يتم تسجيل شهادات براءات الاختراع الصادرة عن المعهد في سجل خاص  التسجيل والنشر:-3
الاطلاع على سجل براءات الاختراع والحصول على  للسلطات المختصة، ويمكن لي شخص

المتعلق  07-03من المر  32، وفقا لنص المادة 1مستخرج من براءة الاختراع عند دفع رسوم محددة
على ما يأتي:" تحفظ المصلحة المختصة سجلا تدون فيه كل براءات  ،ببراءات الاختراع حيث نصت

دها بموجب سب تسلسل صدورها وكل العمليات الواجب قيأعلاه ح 31الاختراع المذكورة في المادة 
 هذا المر والنصوص المتخذة لتطبيقه...".

من المر  33تقوم المصلحة المختصة بنشرة رسمية لبراءات الاختراع وفقا لما تضمنته نص المادة       
 34وفقا للمادة بحيث تنشر المصلحة المختصة دوريا في نشرتها الرسمية براءات اختراع وهذا  03-07

 من نفس المر السالف الذكر.

 :تراخيص إنتاج المواد الصيدلانيةالفرع الثالث

تتصف صناعة الدواء والمواد الصيدلانية بصفة عامة أنها صناعة تقوم على البحث العلمي       
ءة وتكون عن طريق حماية براولذلك فهي تكون خاضعة لحماية خاصة  والتطوير المستمر والابتكار،

 .2ختراع للشركةالا

ابية المتوصل إليها من قبل الباحثين في مجال المواد الصيدلانية، يجختراع تحمي النتائج الإبراءة الا     
ختراع الابأنه: " ،ختراعالا المتعلق ببراءات 07-03ن المر م 2ولى من المادة وقد نصت الفقرة ال

 دد في مجال التقنية ".فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد حل للمشكل المح

وعليه فإن الدواء الذي يكون محمي ببراءة الاختراع هو الدواء الصلي أو المرجعي وليس الدواء       
وبناءا على ذلك فإذا كان الدواء أو المادة الصيدلانية المراد  ،الجنيس والذي يحمي العلامة الصيدلانية

                                                           
 .216، ص رقية جبار، المرجع السابق- 1
 .26خديجة بن ويس، المرجع السابق، ص  ،سليمة لخضر- 2
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اة أو الوسيلة الهامة لحماية المنتج، فإن المشرع قد أجاز إنتاجها محمية ببراءة اختراع الذي يعتبر الد
للمنتج غير مالك براءة الاختراع استغلال اختراع صيدلاني، وذلك بمقتضى ترخيص والذي يكون إما 
اختياري تعاقدي أو ترخيص إجباري وعليه فما هو الترخيص الاختياري والإجباري باعتبارهما ضابط 

 للمنتج غير مالك براءة الاختراع؟ وكيف نظمهما المشرع الجزائري؟من ضوابط الإنتاج بالنسبة 

  (Optional license)     ختياريأولا: الترخيص الا

يعرف الترخيص بأنه: "العقد الذي يخول بمقتضاه مالك البراءة الدوائية شخصا أخر يسمى       
، وعليه فإن 1"لقاء مقابل مالي محددختراع الدوائي لمدة معينة خص له التمتع بحقه في استغلال الاالمر 

تصنيع المواد الصيدلانية لا يكون إلا بنقل التكنولوجيا اللازمة من الشركة المرخصة والحاملة لبراءة 
 بناءا على عقد الترخيص الاختياري.الاختراع للشركة المرخص لها 

الصحة بشأن التراخيص  أحكام خاصة في قانون نسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يوردأما بال       
الاختراع ، على أنه: "  براءاتمن قانون  37الاختيارية في مجال لمواد الصيدلانية، وعليه نصت المادة 

 يمكن لصاحب براءة الاختراع أو طالبها أن يمنح شخص أخر رخصة استغلال اختراعه بموجب عقد".

 كذلك فإن للترخيص الاختياري أنواع وهي كالتالي:       

" وبمقتضاه يقتصر الحق في استغلال البراءة على المرخص له  لترخيص الاستئثاري )القصري(:ا-أ
دون سواه داخل الحدود الجغرافية التي يرسمها العقد فلا يجوز للمرخص أن يستغل بنفسه أو يرخص 
 لشخص آخر في الاستغلال داخل الحدود المكانية التي يرسمها عقد الترخيص الاستئثاري، غير أن

 .2المرخص لا يفقد حق ملكيته للبراءة"

                                                           

 .153سهام المر، المرجع السابق، ص  -1  

 -جامعة الجيلالي بونعامة، "إبرام عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع"، مجلة صوت القانون، فاطمة الزهراء بلحاج، نسيمة شيخ - 2
  .1518، ص 2022، 01ع  ،الجزائر ،خميس مليانة
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" والذي بمقتضاه يتم التنازل عن حقوق الاستغلال إلى عدة  الترخيص غير الاستئثاري:-ب
أشخاص في عدة أقاليم، حيث يعتبر عقد الترخيص استغلالا غير مباشر لبراءة الاختراع وكل مستغل 

 .1لمنافسة غير المشروعة"للبراءة من دون ترخيص من صاحب البراءة يعتبر ممارسا ل

  (Mandatory license)      ثانيا: الترخيص الإجباري

عرفه الستاذ " محمد بهاء الدين فايز" بـأنه: " قيام الحكومة بغرض استغلال الاختراع المحمي       
 .2بمعرفة طرف ثالث بدون تفويض أو تصريح أو ترخيص من مالك الاختراع"

الصيدلاني على الحماية القانونية والتي بمقتضاها تحوز الشركة المخترعة حق قد يحصل الاختراع       
ستغلال ها لكن اذ لم تقم الشركة الدوائية باستغلال هذا المنتج الدوائي و لها با استشاريا يسمح

 .3الابتكار فهنا يحق للدولة منح ترخيص إجباري بمنتج أخر

 38ص المادة ، و إنما طبقا نيفا خاصا بالترخيص الإجباريلمشرع الجزائري لم يورد تعر بالنسبة ل       
، التي نصت على :" يمكن أي شخص في أي وقت، المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من المر 

( سنوات 3( سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو ثلاث )4بعد انقضاء أربع )
ن يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغلال ابتداء من تاريخ صدور براءة الاختراع، أ
 بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فيه.

 لتقدير الجل المذكور في الفقرة أعلاه، تطبق المصلحة المختصة أقصى الآجال.

لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو نقص فيه 
 وف تبرر ذلك".ومن عدم وجود ظر 

                                                           
 .161المر، المرجع السابق، ص  سهام- 1

 .162ص  المرجع نفسه،-2
 .27سليمة لخضر، خديجة بن ويس، المرجع السابق، ص -3
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 لمؤسسات الصيدلانية العامة والخاصة: تحضير المواد الصيدلانية وصناعتها في االفرع الرابع

من المؤكد أن المواد الصيدلانية تتمتع بخصوصية أنها من طبيعة خطيرة لتأثيرها بصفة مباشرة على       
كان إلا إذا كان مرخص له شخص   ك فإنها لا يمكن التعامل فيها من طرف أيالصحة البشرية، لذل

 حتكار الصيدلاني.لانية تخضع للابمزاولة هذه المهنة وبالتالي فإن المنتجات الصيد

من قانون الصحة المعدل والمتمم، أن المؤسسات  221في المادة  دالمشرع الجزائري أكإن      
نية المستعملة في الطب الصيدلانية العمومية والخاصة معتمدة وبصفة حصرية في صناعة المواد الصيدلا
ستغلالها على دلانية واالبشري، حيث أن المشرع الجزائري ألزم لمن يريد فتح مؤسسة لإنتاج المواد الصي

من المرسوم التنفيذي رقم  2إجبارية الحصول على ترخيص من طرف وزير الصحة وهذا طبقا للمادة 
استغلال برخص  صيدلانية أو يتعلقالمتعلق برخصة استغلال مؤسسة لإنتاج المؤسسات ال 92-285

، والتي نصت على ما يلي :" يخضع فتح مؤسسة مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها
                            لإنتاج أو توزيع منتجات صيدلانية و استغلالها إلى ترخيص مسبق من:

 الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة للإنتاج،  -    

وإلى المنطقة التي تقام فيها المؤسسة في حالة مؤسسة توزيع وتمنح هذه الرخصة بعد الحصول  -    
على رأي موافق من اللجنة المركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة بالنسبة على مؤسسات 

 .1"الإنتاج ولجنة ولائية بالنسبة إلى مؤسسات التوزيع 

 الصيدلانية في السوقعرض المواد  ضوابط المطلب الثاني:

تشمل أن يكون المنتج الصيدلاني محل مقرر  إن ضوابط عرض المواد الصيدلانية في السوق،      
بالإضافة  ،)الفرع الثاني(ثم رخصة البيع في السوق  ،)الفرع  الأول(التسجيل وهو ما سنعرضه في 

                                                           
 لمؤسسات الصيدلانية أو يتعلق ، المتعلق برخصة استغلال مؤسسة لإنتاج ا1992ماي  12، المؤرخ في 285-92ي رقم التنفيذ المرسوم-1

 .1993، 53استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها، ج. ر . ج. ج، ع برخص 
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وأن يتم البيع  ،)الفرع الثالث(إلى ضوابط أخرى تتمثل في احتواء المنتجات الصيدلانية على قسيمة 
 .)الفرع الخامس(كذلك المكان المرخص قيه قانونا عملية البيع في   ،)الفرع الرابع(بناءا على وصفة 

 نتج الصيدلاني محل مقرر التسجيلأن يكون الم الفرع الأول:

لاستخدام في إن تحديد مجال التسجيل من خلال مدى إلمامه لجميع المواد الصيدلانية المعدة ل      
من قانون الصحة  230حيث تنص المادة  يتطلب الوقوف عند التشريع المنظم له،البشري الطب 

منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال والمنتج كل يجب أن يكون  على أن:"  ،المعدل والمتمم
الوكالة الوطنية  محل مقرر تسجيل أو مصادقة تمنحه ،قبل تسويقه ،أو المصدر ،صناعيا أو المستورد

بعد أخد رأي لجان التسجيل والمصادقة  ،من نفس القانون 223والمذكورة في المادة  الصيدلانية للمواد
 .1"المنشأة لدى هذه الوكالة

من خلال هذه المادة اتضح أن المنتجات الصيدلانية التي تكون جاهزة للبيع ومن ثمة الاستخدام       
،أو المصدر، لا بدا أن تكون محل للتسجيل،والتسجيل يكون وفقا لملف  أو المستورد والمتج صناعيا،

 هذا  تقني ويحرر وفقا للصيغة الدولية المعيارية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،

المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20 من المرسوم التنفيذي رقم 25جاء في المادة ما
 .2الصيدلانية

"  من نفس المرسوم التي نصت على : 40يجب أن يتضمن مقرر التسجيل نصت عليه المادة       
 تية:المنتوج الصيدلاني المعلومات ال ــب أن يـتــضــمن مــقرر تـسجــيليج

 التسمية التجارية للمنتوج الصيدلاني،  -    
  التسمية المشتركة الدولية، -    

                                                           
 المعدل والمتمم. ، المتعلق بالصحة،11-18من القانون  230المادة -1
 ع واد الصيدلانية، ج. ر. ج. ج،، يتعلق بكيفيات تسجيل الم2020نوفمبر  22، المؤرخ في 325-20م التنفيذي رقم المرسو -2

69 ،2020. 
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   ،الشكل الصيدلاني والمقدار -    
 ع التوضيب والعرض،و ن -    
 شروط حفظ المنتوج الصيدلاني ومدته، -    
 اسم حائز مقرر التسجيل وعنوانه، -    
 اسم مستغل حائز التسجيل وعنوانه، -    
اسم وعنوان مختلف المتدخلين في صناعة المنتوج النهائي، وموقع صناعة : المنتوج الوسيط /  -    

 ،تحرير الحصص عند الاقتضاء ولي والثانوي(،الجملة/  التوضيب )ال

  )استشفائي و/أو صيدلاني(.  قائمة المنتوج الصيدلاني وتخصيصه، -    

ويـجـب أن يـكـون مـشـفــوعــا، عـنــد الاقتـضـاء، بـالــتـدابـيــر الحصرية، لاسيما الإدراج في أحد       
ول والوصف و/أو حصر الاستعمال في الجداول الحصرية لاستعمال الدواء حسب شروط الحص

 المؤسسات الاستشفائية دون سواها.
  ."ة الموجهة للمريض الموافق عليهما في ملاحق ملخص مميزات المنتوج والنشر  يذكرو

المتعلق بالصحة المعدل  11-18وعليه فإن تسجيل المواد الصيدلانية المذكورة في القانون       
منه، خصه المشرع الجزائري بنظام قانوني مستقل بذاته  209و  208و  207في المواد  ،لمتمماو 

 الذي يتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية. 325-20يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 
بعد رأي  ،1عن طريق منح مقرر تسجيل من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التسجيل يتم      

السالف  325-20من المرسوم التنفيذي  17وهو ما جاء في المادة  نية،لجنة تسجيل المواد الصيدلا
 .الذكر
الحالات التي نصت عليها المادة جيل خصوصا في غير أنه يتم رفض التسجيل بعد رأي لجنة التس      
 : هي الحالات وهذه  ،من نفس المرسوم 38

                                                           
 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم على النحو التالي: 11-18من القانون  224لوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية :عرفت في المادة ا-1

 ت تسير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.الوكالة مؤسسة عمومية ذا
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 لمذكورة في طلب التسجيل،المنتوج الصيدلاني مضر في الشروط العادية للاستعمال ا -"    
 الثر العلاجي للمنتوج الصيدلاني غير موضح بشكل كاف من طرف الطالب، -    
 المنتوج الصيدلاني لا يتوفر على التركيبة النوعية والكمية المصرح بهما في ملف التسجيل، -    
 نتوج الصيدلاني،عمليات التصنيع و/أو المراقبة لا تسمح بضمان نوعية وفعالية وأمن الم -    
  الوثائق والمعلومات المقدمة تدعيما للطلب لا تستجيب لحكام هذا المرسوم، -    
  التقييم الطبي الاقتصادي غي موافق على وضع المنتوج في السوق. -    
في خصوص  ،المتعلق بالصحة المعدل والمتمم 11-18من القانون  233كذلك نصت المادة        

ير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،أن يسلم ترخيصا التسجيل أن الوز 
 مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا 

 يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولها منفعة علاجية مثبتة.
الصيدلانية محل طلب التسجيل المستوردة المسجلة وغير المسوقة في بلد فيما يتعلق بالمنتجات        

من المرسوم  19المنشأ تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،هذا ما ورد في المادة 
 . تعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانيةالم 325-20التنفيذي 

أكد من أن جميع عمليات صنع المنتوج الصيدلاني الخاضعة يتعين على المؤسسة الصيدلانية الت      
 لطلب التسجيل والموضوعة في السوق تنجز طبقا للمعلومات في ملف التسجيل المصادق عليه من 

المتعلق  247-22من المرسوم التنفيذي رقم  2 ف 2هذا ما جاء في المادة  قبل السلطات المختصة،
  .1صيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشريبقواعد الممارسات الحسنة المواد ال

 
 
 

                                                           
المواد الصيدلانية ذات المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع  ،2022جوان 30المؤرخ في  ،247-22التنفيذي رقم  المرسوم-1

 .2022، 46ع  ج.ر.ج.ج، في الطب البشري، الاستعمال
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 رخصة البيع في السوق الفرع الثاني:
تنص أغلب  التشريعات على أن المواد الصيدلانية تخضع لإجراءات خاصة تتعلق بتداولها من       

منها ضرورة الحصول على ترخيص للوضع في  مرحلة إنتاجها إلى غاية استخدامها من طرف المريض،
 .السوق

كما   ،1 تنظيم منتجات الصيدلةالمتضمن  139-76من المرسوم التنفيذي  14جاء في المادة       
ما  يجب أن يتضمن هذا الطلب المحرر على ثلث نسخ، كل طلب رخصة للوضع في السوق،  " يلي:
 يلي:
ع على وعند الاقتضاء اسم وكنية وصفة الصيدلي الموض اسم وعنوان المختبر واسمه التجاري، -    

 الطلب،
مي مألوف مع علامة أو اسم والتي يجب أن يكون لها اسم فني أو عل التسمية الخاصة للدواء، -    

 الصانع.
يجب أن  إذا كانت التسمية الخاصة هي اسم فني فإن الاسم للدواء المقيد في دستور الصيدلة،      

الفني بشكل خال من أي التباس  ويجب اختيار الاسم تحت الاسم الفني، يكون بأحرف ظاهرة جدا،
 مع أدوية أخرى و إلا يكون سببا للوقوع في الخطأ بالنسبة لجودة أو خاصيات المستحضر.

وعندما يوصي اسم مشترك دولي لمركبات من قبل المنظمة العالمية للصحة ومنشور في دستور       
 .الصيدلة، وجب استعمال هذا الاسم إلزاميا... "

ن طلب رخصة الوضع في السوق لا بدا أن ترفق بملف وهو ما جاء في نص المادة بالإضافة إلى كو 
حيث نصت على ما يلي:"أن طلب  ،المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة 139-76من المرسوم  15

تندا على ملف تقني رخصة الوضع في السوق المنصوص عليه في لمادة السابقة ،يجب أن يكون مس
 .2معد في نسختين"

                                                           
  .1976، 1ع  ج، ج. ر. ج. المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة، ،1977أكتوبر  23المؤرخ في  ،139-76التنفيذي رقم  سومالمر -1
  المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. ،139-76من المرسوم التنفيذي رقم  15 المادة-2
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 ا يلي:ويتضمن م
 ملف تحليلي يشتمل على : -أ

 وصف كيفية وشروط صنع المستحضر،-    
وصف تقنيات مراقبة المواد الولية والمستحضر المعد للاستعمال، وكذلك عند اللزوم، مستحضر -    

 تقنيات المراقبة الجارية للصنع وبيان النتائج المحصل عليها بتطبيق هذه التقنيات،
الفيزيائية الكيماوية الموقع عليها من خبراء معتمدين، ويجب أن يتضمن التقرير تقارير التجارب -    

 ما يلي:

 النظام التفصيلي للتقنية الموصوفة والمستعملة من الصانع،-    

النتائج المحصل عليها من الخبير والحدود القصوى للقبول وتَويل النتائج ووصف تجارب -    
دة المقترحة للحفظ والنتائج الختامية المثبتة على الخصوص بأن النظام الاستقرار التي سمحت بتحديد الم

 يسمح بمراقبة كافية.
 يشتمل على: ملف بيولوجي: -ب

 تقرير التجارب الخاصة بالسموم وعند الاقتضاء تجارب التخلق الشاذ وتجارب تكون السرطان، -    
يدلة والسموم تشير إلى الساليب التقارير المعدة من خبراء معتمدين واختصاصيين بالص -    

 .المستعلمة وتقدير سمية وفعالية عقار الدواء على الحيوان والنتائج المحصل عليها..."
السريري في المصالح  كما يجب على الوزير المكلف بالصحة العمومية، أن يعمل على التجريب       
سبق له أن اعتمدها،هذا ما جاء  غربيينأو م ستشفائية الجامعية بواسطة خبيرين على القل وطنيينالإ

كذلك لا بدا أن   ،المتضمن تنظيم المنتجات الصيدلية 139-76التنفيذي  المرسوم نم 18في المادة 
 .1من نفس المرسوم 19يتناول التجريب السريري خمسين حالة على القل وهذا طبقا للمادة 

                                                           
 .، المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة139-76من المرسوم التنفيذي  19المادة -1
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بإيصال رسم التسجيل،يحدد هذا الرسم بالإضافة إلى أن يرفق طلب رخصة الوضع في السوق       
 نفس المرسوم.من  17العمومية طبقا لنص المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة 

يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يرفض رخصة الوضع في السوق في مجموعة من       
ظيم المنتجات الصيدلية، من المتضمن تن 139-76  من المرسوم 23 الحالات الواردة في نص المادة

أو أن الفائدة  أن يكون المستحضر مضرا ضمن الشروط العادية للاستعمال، بين هذه الحالات:
 . العلاجية منعدمة أو كانت غير مثبتة من الطالب على وجه الكفالة...

ا جاء في ثباتاته وهو مإلا بعد تكليف الطالب من تقديم إ إلا أن طلب الترخيص لا يمكن رفضه      
 ف الخيرة من نفس المرسوم. 23المادة 

 قسيمة لفرع الثالث:احتواء المواد المراد بيعها علىا
من  2هذا ما جاء في المادة  إلصاق القسيمة على المنتجات الصيدلانية يعتبر كشرط للتسويق،      

 ،1نتوجات الصيدلانيةالقرار الوزاري المشترك المحدد لشروط كيفيات تقديم و إلصاق القسيمة على الم
حيث جاء في نص المادة ما يلي:"يجب أن تكون كل المنتوجات الصيدلانية، باستثناء المستحضرات 

 ". ، حاملة للقسيمة قبل تسويقها في الصيدليةيةالوصفية أو الصيدل
 " :، وهي كالتالي2من نفس المرسوم 3للقسيمة مجموعة من البيانات الإلزامية الواردة في نص المادة 

 يجب أن تحتوي القسيمة على ما يأتي:
   كلمة قسيمة،-    
  التسمية المشتركة الدولية، -    
  التسمية التجارية للمنتوج، -    
 شكل ومعايرة المنتوج، -    
   وحدة التوضيب، -    

                                                           
ج. ر.  ، المحدد لشروط وكيفيات تقديم وإلحاق القسيمة على المنتجات الصيدلانية،1996فيفري  4الوزاري المشترك، المؤرخ في  ارالقر -1

 .1996، 48ج، ع  ج.
  من القرار الوزاري المشترك، المحدد لشروط وكيفيات تقديم وإلحاق القسيمة على المنتجات الصيدلانية. 3المادة -2
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 اسم المنتج للإنتاج الوطني، -    
 ات الصيدلانية المستوردة،اسم البائع بالجملة المستورد فيما يخص المنتوج -    
 رقم مقرر التسجيل الذي سلمته وزارة الصحة والسكان، -    
 رقم الرمز الوارد في المدونة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، -    
  التعاب الصيدلانية الإضافية عندما تكون مقررة، -    
 سعر البيع العمومي، -    
 صيدلانية القابلة للتعويض،التعريفة المرجعية للمنتجات ال -    
رقم الحصة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية التي يجب أن تكون في الجزء الذي ينزع من  -   

 ".القسيمة
 رابع: البيع بناءا على وصفة طبيةالفرع ال

لم يعرف الوصفة الطبية لكننا سنستشف مفهومها  المعدل والمتمم، 11-18تشريع الصحة         
عبارة عن وثيقة مكتوبة موجهة من طرف الطبيب إلى الصيدلي لوصف دواء    العملية كونها من الحياة

 لشخص ما مع إعلامه بطريقة استعماله.
نص في  ،)الملغى( ب ح. ص. و. تالمتعلق  05-85القانون على الخلاف من ذلك نجد و       

بية ما عدا بعض المواد الصيدلانية على أنه :" لا يسلم أي دواء إلا بتقديم وصفة طمنه  181المادة 
 .1" التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم

 البيع في الأماكن المرخص فيها قانونا بالبيع )الصيدلية( الخامس: الفرع
:"  المعدل والمتمم، ما يلي المتعلق بالصحة 11-18من القانون  249جاء في نص المادة       

المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة ، وكذا تنفيذ  الصيدلية هي المؤسسة المخصصة لصرف
مستحضرات وصفة صيدلانية كما يمكن أن تضمن بصفة ثانوية التوزيع بالتجزئة للمواد الشبه 

 ." الصيدلانية
                                                           

 ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، )الملغى(.05-85القانون  من 181المادة -1
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الصيدلي  حين نصها :" من نفس المادة، 2الصيدلية عبارة عن محل تجاري استنادا إلى الفقرة         
"، من هذا المنطلق فهي تخضع إذن  ك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يمتلكهاهو المال

 في ما يخص القواعد المطبقة على المحل التجاري في هذا القانون. إلى أحكام القانون التجاري،
"نقطة البيع بالتجزئة للأدوية  : بأنها الصيدلية PATRICE BLEMONTيعرف الستاذ        
 .1"  من قبل الصيدلي المؤهل قانونا بذلكستحضرات  الصيدلانية مسيرة والم

 تخضع الصيدلية عند فتحها لإجراءات قانونية يتم بمقتضاها منح الترخيص من أجل فتحها،       
تم فتحها وتنصيبها برخيص صادر من طرف الهيئات المختصة على مستوى وزارة الصحة وبالتالي ي

حة و الإسكان للولاية، والذي يقوم بمهامه عن طريق التفويض من طرف الوزير المتمثل في مدير الص
المحدد لشروط  2005يناير  15من القرار المؤرخ في  2هذا ما ورد في المادة  المكلف بالصحة،

 . 2تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها

خاصة على أساس نسبه  يسمح بفتح صيدلية " من نفس القرار ما يلي: 3جاء في المادة         
( ساكن في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 5000( لكل خمسة آلاف )1صيدلية خاصة واحدة )

 .3" ساكن و أكثر 50.000

 كما لا يجوز إنشاء صيدليات خاصة إلا بناء على طلب مرفق بالمستندات المقدمة من الصيدلي    
خلال عشرين يوما   ن يوما التعيين أو رفضهعلى مستوى مديرية الصحة والسكان يقرر خلال عشري

المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة  02من القرار رقم  11بالمادة للشروط الواردة  وفقا  الموالية 
 . 4وفتحها وتحويلها 

                                                           
 .281ص  المرجع السابق، سهام المر،-1
  .282 المرجع نفسه، ص-2
  المرجع نفسه.-3
  .36خديجة بن ويس، المرجع السابق، ص ، سليمة لخضر-4
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ومع ذلك يجوز إلغاء الإخطار ويكون قرار التعيين ساري المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ       
لم يقم الصيدلي الطالب بتقديم طلب لفتح صيدلية خاصة خلال هذه الفترة، وهو ا إذ ،قرار التعيين
ينص القرار على أن فتح الصيدلية لا يتوقف  ، ومن نفس القرار 13ع أحكام المادة ما يتوافق م

حيث نص المشرع على إجراء ثاني ضروري هو الحصول  على رخصة الفتح  ،على قرار التنصيب
  .1نفس القرارمن  51و  14طبقا للمواد 

متر مربع، وقاعة المبيعات تكون  50بالإضافة إل ذلك لا بدا ألا تقل مساحة الصيدلية عن       
وكذلك مكتب معد بطريقة تسمح  متر مربع مفتوحة على الطريق العام مباشرة، 20مساحتها 

اعة وخزانة خاصة بالمحافظة على أسرار المهنة،ومكان مخصص لتخزين الدوية ومجهزة بثلاجات وق
المحدد لشروط تنصيب صيدلية  2القرار رقم من  05لتحضير المواد الصيدلانية طبقا لحكام المادة 

 .2 خاصة وفتحها وتحويلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .283ص  المرجع السابق، سهام المر،-1
  .36 ص ق،المرجع الساب خديجة بن ويس،، سليمة لخضر-2
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 خلاصة الفصل:
من خلال ما تُ التطرق إليه نستنتج بأن المواد الصيدلانية لها أهمية كبيرة على صحة الإنسان      

وذلك من خلال علاج المراض والوقاية منها ويساعد على تخفيف العراض والتحكم  وكذا الحيوان،
في المراض المزمنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القطاع الصيدلاني يعتبر جزءا هاما من 

 .التي تعتبر من أولويات كل دولة الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين الصحة
التي زالت عنها براءة أخرى جنيسة ، و لمحمية بموجب براءة اختراعتشمل الدوية أدوية أصلية ا      

كل منتوج الاختراع فأصبحت تتداول بدون رخصة ممنوحة من صاحب البراءة، كذلك يعتبر دواء  
 كذا الدوية البيطرية.لبشري، و كل مادة ضرورية للطب ايأخذ حكم هذا الخير، و 

النباتات والحيوانات مصدرها طبيعي وتستخرج من  تستخرج الدوية من مصادر مختلفة منها      
أخرى ذات منشأ اصطناعي وهي الدوية الكيميائية، والدوية التي تستخرج كذلك من والمعادن، و 

 الحيوانات والنباتات.
تكمن خصوصية المواد الصيدلانية في كونها عبارة عن منتوج سواء كانت طبيعية أو اصطناعية،        

بالمواد الصيدلانية وتداولها حكرا على الصيدلي وحده وهو ما يفسر قاعدة الاحتكار  كما أن التعامل
أنها ذات أهمية حيوية لما لها  كونها تحتوي على مواد خطيرة، و تظهر خصوصيتها أيضا فيو  الصيدلاني،

 من تَثير إيجابِ على صحة الإنسان وسلامته الجسدية.
، التنظيمات التي تحكم إنتاجها وعرضها في السوقوابط و العديد من الضللمواد الصيدلانية       

ض المواد الصيدلانية في قبل عر وتنظيم عملية الإنتاج، و ، تشمل الترخيص من الشركات الصيدلانية
يجب أن تكون هذه المواد للمؤسسات الصيدلانية أن تراعي جملة من الشروط، حيث  السوق لابد

يص وضعها في السوق، كما يجب أن تحتوي على قسيمة يجب أن يطلب ترخمحل مقرر التسجيل، و 
أن يتم بيعها بناءا على وصفة باستثناء ستحضرات الوصفية أو الصيدلية، و قبل تسويقها باستثناء الم

 ."الصيدلية"تباع في الماكن المرخصة لها قانونا البيع واد المحددة عن طريق التنظيم، و بعض الم
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 ارية في ضبط الصناعات الصيدلانيةالفصل الثاني:دور قانون المنافسة وقواعد الممارسات التج

إن المؤسسات الصيدلانية مثلها مثل المؤسسات التجارية الخرى تخضع إلى قانون المنافسة       
طبقة على الممارسات التجارية، فعمل الصيدلي والمؤسسات الصيدلانية يجمع بين العمل والقواعد الم

المهني المتعلق بمهنة الصيدلة وبين العمل التجاري، وهذا لكونها تهدف إلى تحقيق الربح من جراء بيع 
 الدوية والمواد الصيدلانية الخرى.

نافسة فنكون أمام منافسة مشروعة، وقد تخرق قد تطبق المؤسسات الصيدلانية قواعد قانون الم      
 هذه القواعد مما يدفعها إلى ارتكاب ممارسات منافية للمنافسة.

كما ترتكب هذه المؤسسات ممارسات تجارية تمس بنزاهة وشفافية التجارة، وهذا يعد خرقا        
 تقوم بها الجهات المختصة لقواعد الممارسات التجارية، مما يجعلها معرضة إلى مجموعة من التدابير التي

وهو ما يدفعنا في التجارية وقواعد قانون المنافسة،  في سبيل ضمان التطبيق السليم لقواعد الممارسات
 :إطار هذا الفصل للتطرق إلى

 مجال تطبيق قانون المنافسة على الصناعات الصيدلانية  المبحث الأول:

 تجارية على الصناعات الصيدلانية مجال تطبيق قانون الممارسات ال المبحث الثاني:
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 The filed of)  على الصناعات الصيدلانية لمبحث الأول:مجال تطبيق قانون المنافسةا

application of competition law to pharmaceutical industries)    
يس كافيا إن تطبيق قانون الصحة لوحده على الصناعات الصيدلانية وفي مقدمتها الدواء ل      

لضمان توفير الدوية للمرضى، لذلك عمدت الدولة في سبيل ضمان توفير الدوية إلى تطبيق قواعد 
قانون المنافسة، وذلك لاتخاذ مجموعة من التدابير على المؤسسات الصيدلانية التي تخالف مبادئ 

ادئ خاصة وأنها تتمتع المنافسة الشريفة، بارتكابها مجموعة من الممارسات التي تتنافى مع هذه المب
بالاحتكار الصيدلاني، ما يدفعنا في هذا الصدد إلى دراسة ممارسات المؤسسات الصيدلانية المقيدة 

، والإجراءات القانونية لحماية السوق الصيدلاني من الممارسات المنافية )المطلب الأول(للمنافسة في 
 )المطلب الثاني(. للمنافسة في

  رسات المؤسسات الصيدلانية المقيدة للمنافسةالمطلب الأول:مما      

هذه الممارسات المقيدة للمنافسة قد ترتكبها المؤسسات الصيدلانية بصفة منفردة وهو ما       
 .)الفرع الثاني(أو قد تكون مخالفات متعدد الطراف  ،)الفرع الأول( سنتناوله في

 يدلانية بصفة منفردةالفرع الأول:المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات الص

إن مجمل المخالفات المنافية للمنافسة المرتكبة من طرف المؤسسات الصيدلانية بصفة منفردة ما       
 ، وهي كالتالي:1المتعلق بالمنافسة 03-03نص عليه المر رقم 

 التعسف في وضعية الهيمنة، -      

 التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، -      

 البيع بسعر منخفض تعسفيا. -      

                                                           
   ، المعدل والمتمم.2003، 43، يتعلق بالمنافسة، ج. ر . ج. ج، ع2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03المر رقم -1
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 والتي سيتم دراستها على النحو التالي:      

 Abusive exploitation  of) أولا:التعسف في استغلال المركز المهيمن في السوق الصيدلاني

dominant position in the pharmaceutical market)   

، حيث 031-03من المر رقم  3ف 3المادة عرف المشرع الجزائري وضعية الهيمنة من خلال       
جاء فيها:" هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني 
من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه، وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء 

 منافسيها أو زبائنها أو ممونيها ".

من خلال الإمكانيات الاقتصادية والمالية والإدارية  تنشأ المكانة المهيمنة يتبين من نص المادة أن      
التي تمتلكها مؤسسة أو أي مشروع اقتصادي مهما كان شكله القانوني، والتي تمكنها من التفوق على 

فعلي في  انتفاء نتجات أو خدمات، مما يؤدي إلىالمنافسين الآخرين في السوق الذي تقدم فيه م
 .2المنافسة، والتي قد تؤثر على تجار العمال وكذلك علاقات المستهلكين مع المؤسسات الرائدة

 ،المرتبطة به في الصناعات الخرى يتميز سوق الدوية بخصوصيته التي تميزه عن السواقحيث       

 مسألتين أساسيتين تتعلقان التي تقوم على الصيدلاني ومرجع هذه الخصوصية هو قاعدة الاحتكار 

والثاني يشمل اعدة، والخاضعة لهذه القالمواد الصيدلانية تحديد نطاق المواد التي تعتمد وصف ب
على اعتبار أنهم صيادلة وأطباء  دياا بموجب القانون بمعالجة المواالشخاص المؤهلين المصرح لهم حصر 

 .3 الصيدلةبيطريون لما لديهم من معرفة علمية ومهنية في مجال 

                                                           
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03لمر ا-1

نوميديا  ريعات المنافسة الحديثة"،قانون المنافسة دراسة في ضوء التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات ومقارنة بتشسامي بن حملة، "-2
 .65، ص . نع، الجزائر، د. سللطباعة والنشر والتوزي

  .199عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -3
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في هذا الإطار سندرس الفعال التي يمكن أن تمارسها المؤسسات الصيدلانية لنقول أنها في        
 .، وهي التعسف في استعمال إجراء البراءةوضعية هيمنة في السوق من خلال قانون المنافسة

 السوق، هذا الخير تستعمل المؤسسات الصيدلانية براءة الاختراع لحماية منتجاتها الصلية في      
يعد من الإجراءات الواردة في قانون الملكية الفكرية، وهدفه الرئيسي هو تشجيع الابتكار في جميع 
القطاعات، من بينها القطاع الصيدلاني، زد على ذلك تقديم الحوافز للابتكار من خلال توفير حماية 

من استرداد الموال التي أنفقت على  نهمتمكمؤقتة لمخترعي الدوية وباقي المنتجات الصيدلانية 
يمنع قانون المنافسة  وفي المقابل ،تراعاتهم خلال فترة زمنية محدودةوتطوير وجني ثمار اخ النشطة البحثية
دة مستويات الكفاءة عند استخدام هذا الحق، لن أهداف قانون المنافسة هي زيا السلوك التعسفي

من خلال تعزيز التنافسية بين  لصيدلانية والمستلزمات الطبية،ا مستهلكو المواد رفاهيةوتعزيز نمو 
 .1مواد جديدة يضمن تحسين جودة هذه المنتجات وبيعها بأسعار معقولةلإنتاج  المؤسسات

كما   قد تتعسف المؤسسات الصيدلانية في استعمال إجراء البراءة لتقييد المنافسة في السوق،      
 يلي:

ولتحقيق هذا الهدف، تستعمل  الحماية الممنوحة لدواء بموجب البراءة:تلاعبات لتمديد مدة -أ   
المؤسسات التي تصنع الدواء استراتيجيات لتمديد مدة الاحتكار من خلال تقديم براءات اختراع 
لحماية نفس المادة الفعالة، من أجل إبعاد منافسين آخرين من تصنيع تلك المادة أو الاستفادة منها، 

ة صاحبة الابتكار في تصنيع واحدة أو اثنين من مجموع البراءات، المر الذي يتطلب لتنفرد المؤسس
 . 2تدخل قانون المنافسة لضبطها

 

                                                           
  .200در صديقي، المراجع السابق، ص عبد القا-1
  .201نفسه، ص  المرجع-2
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يعتمد العديد من مصنعي الدوية الحاصلين على براءات  :افتعالية بالتقليد دعاوى رفع-ب   
استنزاف مواردهم المالية  اختراع وسائل غير قانونية لإرسال إشارات تعنيف إلى المنافسين، بهدف

وإضعاف تصميمهم على المواجهة، وبالتالي استبعادهم من السوق، فإذا تمكنت الشركة المدعية من 
إثبات قضيتها في المحكمة والحصول على حكم لصالحها فقد فازت بالهيمنة على السوق، وإذا 

 .1المنافسة من السوق خسرت القضية فإنها جنت أرباح خلال الفترة التي أخرجت فيها الشركة

 The abuse of)  الاقتصاديةوضعية التبعية ثانيا:تعسف المؤسسات الصيدلانية في 

pharmaceutical institution in economic dependency   position)   

-03من المر  4ف 3لقد عرف المشرع الجزائري وضعية التبعية الاقتصادية من خلال المادة       
اء فيها: " هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا ، حيث ج032

 أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا ".

" يظهر في هذه الصورة طرفان أحدهما يحتل وضعية اقتصادية مهيمنة أو محتكرة بينهما علاقة       
سواء تعلق المر بالمؤسسة المنتجة التي تخضع لشروط المؤسسة الممونة، بحيث لا يجد المتعاقد  تجارية

 .3بديلا آخر عنها في حالة رفضه التعاقد معها طالما أنها في وضعية احتكار أو هيمنة "

، على الحالات التي تكون فيها المؤسسة في وضعية هيمنة من نفس المر 11وتنص المادة       
تصادية بصفتها زبونا أو ممونا، وبالتي تحضر عليها رفض البيع بدون مبرر شرعي، والبيع المتلازم أو اق

التمييزي، والبيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، وكذا قطع العلاقات 

                                                           
  .203ص المرجع السابق، ، عبد القادر صديقي-1
 ق بالمنافسة، المعدل والمتمم.، المتعل03-03المر -2
  .74و  73سامي بن حملة، المرجع السابق، ص ص: -3
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خر من شأنه أن يقلل أو التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، و كل عمل آ
 .1يلغي منافع المنافسة داخل السوق

يمنع على المؤسسات الصيدلانية اتخاذ أي أعمال تعسفية وفي سياق المؤسسات الصيدلانية، "       
تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق الصيدلانية، ولعل من بينها ارتكاب المؤسسات الصيدلانية 

ضها البيع دون مبرر شرعي، وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الممارسة، ممارسات محظورة تتمثل في رف
يظهر من خلال رفض المؤسسة الصيدلانية البيع في مواجهة مؤسسة صيدلانية أخرى،  النوع الأول

المؤسسة الصيدلية  يوجه رفض المؤسسة الصيدلانية البيع لمواجهة كل من  النوع الثانيأما بخصوص 
 .2" خاصةوالمستهلكين 

 ار مخفضة بصفة تعسفية على الدواءثالثا: تطبيق أسع

على ما يلي: " يحظر  المعدل والمتمم، تعلق بالمنافسةالم 03-03من المر  12تنص المادة       
عرض السعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج 

العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه 
 مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق ".

من خلال هذه المادة يتضح أن قانون المنافسة حظر البيع بأسعار مخفضة، ولو كان ذلك السعر       
 سة وعرقلتها في السوق.أقل من تكاليف الإنتاج، التحويل والتسويق، والهدف هو تقييد المناف

لا بد أن تضع أسعار على الدوية، حيث يقوم بتحديد والمؤسسات الصيدلانية في هذا الصدد     
 .3 إجراءات السعار اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية

                                                           
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  11أنظر المادة -1
  .204عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -2
عار الدوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية ، يتضمن إجراءات تحديد أس2020ديسمبر 26القرار، المؤرخ في  من 1المادة -3

 .2020، 78ج. ر . ج. ج، ع  المشتركة،
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ار ومن هذه البيانات نستنتج أن الدوية تعرض في السوق الصيدلاني في الجزائر بموجب أسع      
مرجعية خارجية، وأن بعض المرضى لهم تَمين صحي ممول من الاقتطاعات الإجبارية، بالتالي فإن 
استراتيجيات الشركات في التأثير على أسعار الدواء محدودة تماما، نظرا للعلاقة الوثيقة بين طبيعة 

عار التي تباع بها الدوية التي تعوض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وتعيين السلطة العامة للأس
 .1الدوية بالصيدليات لتلبية حاجات المواطنين المؤمنين اجتماعيا

وبما أن السعر محدد من طرف اللجنة فإن تطبيق سعر مخفض تعسفيا لإقصاء منافسين في       
السوق هذا المر الذي يتنافى مع المنافسة الشريفة أمر ليس بالسهولة، ولا يمكن تطبيقه من طرف 

 سسات الصيدلانية.المؤ 

  الفرع الثاني: مخالفات المؤسسات الصيدلانية متعددة الأطراف

في هذه الحالة الممارسات المنافية للمنافسة لا ترتكب من طرف مؤسسة صيدلانية واحدة، بل       
 المر يتطلب مؤسستين أو أكثر.

ن منظور أنها تؤدي إلى المساس ونقصد بالذكر الاتفاقيات المحظورة بموجب قانون المنافسة، م       
حيث المتعلق بالمنافسة،  03-03من المر  6ا الحظر المادة بالمنافسة الشريفة، فقد نص على هذ

جاء فيها أن الاتفاق بين العوان الاقتصاديين قد يكون عبارة عن أعمال مدبرة وممارسات، أو اتفاق 
، أو الحد منها، أو الإخلال بها في نفس ضمني أو صريح، ويكون الهدف منها هو عرقلة المنافسة

 .2السوق، أو في جزء جوهري منه

المشار إليها أعلاه، قد عددت مجموعة من الاتفاقات المقيدة للمنافسة  6إن ما جاءت به المادة       
وهذا يدل أن صور الاتفاقات المحظورة التي تمارسها المؤسسات بصفة عامة عديدة، إلا أننا من خلال 

                                                           
  .206عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص-1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  6نظر المادة أ-2
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الفرع سنكتفي بالاتفاقات المنافية لقانون المنافسة التي تمارسها المؤسسات الصيدلانية فيما بينها، هذا 
 على النحو التالي:

 فسةأولا:الاتفاقيات الرامية لحماية الأسهم في السوق وتقييد المنا

ام بدراسات إن قانون المنافسة لا يمنع التعاون وتنسيق الجهود بين المؤسسات بصفة عامة للقي      
مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين الإنتاج والإنتاجية، والحد من التكاليف إلى غير ذلك 
من التعاونيات التي تقام بين المؤسسات، بل يحظر الاتفاق أو التفاهم الصريح أو الضمني بين 

افسة فيما بينها، مما المؤسسات التي تنشط في سوق معينة عن طريق تنسيق جهودها بغرض تنظيم المن
يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي لقانون العرض والطلب في السوق،كأن تتفاهم على تحديد سعر معين 

 .1لسلعة أو خدمة معينة، أو تقسيم السواق أو مصادر التموين...

التي تتخذها بصدد  هيأما الفعال التي قد تتخذها المؤسسات الصيدلانية في هذا الصدد،       
حماية حصتها السوقية والحد من المنافسة، مثل الاتفاقات التي تبرمها المؤسسات الصيدلانية المستوردة 
مع المؤسسات الصيدلانية الوطنية المنتجة للأدوية، بغرض تقاسم السوق أو على القل التلاعب 

 .2بالتوزيع قبل الحصول على خطة الإنتاج والاستيراد من وزارة الصناعة الصيدلانية

وبالرغم من ذلك فإنه ليس كل الاتفاقات التي تبرمها المؤسسات الصيدلانية مع مؤسسات       
فقد تكون اتفاقات الغرض منها الوصول إلى علاج لمرض  أخرى تعد مخالفة لمبادئ المنافسة الشريفة،

 وهو ما يعود بالإيجابية على الصحة العامة. معين،

 

                                                           
غدادي، الجزائر، منشورات ب"، 02-04والقانون  03-03ر ية وفقا للأم"قانون المنافسة والممارسات التجار محمد الشريف كاتو، -1

 .35ص  ،2010
  .208 در صديقي، المرجع السابق، صعبد القا-2
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إن المؤسسات الصيدلانية الحاصلة على : لدفع مقابل التأخيراتفاقات المؤسسات الصيدلانية با-أ
 الدفع  لمقابلبراءات اختراع تمنع من الترخيص باستغلال براءة اختراعها للغير عن طريق إبرام عقود "

مع مصنعي الدوية البديلة أو غير النوعية كي تتفادى النزاعات التي قد يرفعها هؤلاء لمنازعة  التأخير"
 .1لدواء النوعي لسند الحماية، الغرض منها دفعهم لعدم الدخول إلى السوق لتنافسهااستحقاق ا

في المجال الصيدلاني، يعتبر الاستحواذ على الشركات وبراءات : مشبوهة ابتلاع إبرام صفقات-ب
الاختراع للأدوية هو السلوب الكثر ربحا، والذي يسمح للشركات بالحصول على أكبر حصة من 

حتى السوق بأكمله، وتعتبر كلها وسائل قانونية ومشروعة دون أدنى شك، باستثناء  السوق، أو
 .2أصحاب النوايا السيئة، حيث أن نتائجها قد تؤدي بشكل مباشر إلى الإخلال بالمنافسة الحرة

، لا يمنع هذه المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03-03من المر  6هذا يعني أن نص المادة     
 ل إلا إذا كانت مقترنة بسوء نية من صاحبها إذا أثرت على مبادئ المنافسة الشريفة.الوسائ

 الناتجة عن وضعية الاستيرادثانيا:الاتفاقيات 

رغم أن الدولة تحدد بشكل أسبوعي الكميات المتعلقة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات     
لك فالمؤسسة الصيدلانية ملزمة بإعلام الوزارة المكلفة الطبية، التي تناط إلى مؤسسات الاستيراد، وكذ

بالصناعات الصيدلانية، وهذا بناءا على حالة مخزوناتها، بهدف تجنب الندرة في السوق، إلا أن دور 
 .3الوزارة لا يمنع حدوث اتفاقات تقيد المنافسة وتؤثر على أسعار السوق من خلال خلق الندرة

                                                           
 ، مجلة صوت القانونصبرينة حبة، " سوء استغلال الملكية الصناعية في مجال الصناعات الصيدلانية بالولايات المتحدة المريكية "، -1

 .1373و  1372، ص ص: 2021، 3، ع ، الجزائرمليانة خميس -جامعة الجيلالي بونعامة
  .1376صبرينة حبة، المرجع السابق، ص -2
  .211عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص-3
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لك التي يعقدها مستوردون مع مستوردين آخرين، التي موضوعها تبادل هذه الاتفاقات قد تكون ت    
وغيرها من المسائل ذات الصلة بالمجال الصيدلاني،  الحجام، السعار، المعلومات حول التكاليف،

 .1وكلها مخالفة لمبادئ المنافسة الشريفة

في السوق، وهذا قبل تقديم كذلك يمكن إبرام اتفاقات مسبقة بين المستورد والشركات الموجودة       
 .2ملفه لتمكنه الوزارة المكلفة بالقطاع من برنامج الاستيراد،مثال ذلك تحديد حد أدنى للسعر

كذلك قد تبرم الشركات المتعددة الجنسيات اتفاقات فيما بينهم لعزل الجزائر من المنافسة، أو وضع      
تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق  قيود على الإنتاج الذي يكون في شكل اقتسام السواق،

 المتعلق بالمنافسة 03-03من المر  6أو الاستثمارات أو التطور التقني، وكله يتعارض مع المادة 
 . 3المعدل والمتمم

 قمع مخالفات المؤسسات الصيدلانية المنافية للمنافسة المطلب الثاني:

لمنافسة التي ترتكبها المؤسسات الصيدلية في السوق للحد بعدما تطرقنا إلى الممارسات المخالفة ل    
من المنافسة وتقييد السوق، سنتطرق إلى قمع هذه الممارسات، من خلال الإجراءات الواردة في قانون 
المنافسة وهي نفسها المتبعة في جميع الممارسات المنافية للمنافسة، بالتالي دراستنا تستوجب التطرق إلى 

، مرورا )الفرع الأول(، وهذا في سات الصيدلانية المقيدة للمنافسةعن مخالفات المؤسالبحث والتحري 
 )الفرع الثاني(.بدور مجلس المنافسة في ضبط السوق الصيدلاني، في 

 

 
                                                           

 .211عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -1
 جامعةلعقود وقانون العمال، عبد المؤمن عبيد، " ضبط المنافسة الصيدلانية في سوق الدوية الجنيسة "، مجلة البحوث في ا-2

 .42 ، ص2021، 3، الجزائر، ع 1قسنطينة  - الإخوة منتوري
  .42عبد المؤمن عبيد، المرجع السابق، ص -3



ة وقواعد الممارسات التجارية في ضبط الصناعات الصيدلانيةدور قانون المنافس: الثاني الفصل  
 

  
 66 

 البحث والتحري عن مخالفات المؤسسات الصيدلانية المقيدة للمنافسة الفرع الأول:

لصيدلانية المنافية للمنافسة عن طريق أعوان مؤهلين جاء تتم عملية معاينة مخالفات المؤسسات ا    
 ، وهم:031-03مكرر من المر  49ذكرهم في المادة 

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، -    

 ،المستخدمون المنتمون إلى السلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة الجبائية -    

 العوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية، -    

 المقرر العام والمقرون لدى مجلس المنافسة. -    

 02-04تتم معاينة مخالفات قواعد قانون المنافسة، وفقا للقواعد والشكال المحددة في القانون     
من  يرةمكرر ف الخ 49ا المادة يث أحالتن، ح2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، على القانون  03-03المر 
تتم عملية البحث والتحري من قبل العوان منه وما يليها،  49من خلال المادة الممارسات التجارية، 

 المؤهلين على النحو التالي:

 المؤسسات الصيدلانية والصيدليات لىالدخول إ أولا:

، مهمة 03-03مكرر من المر  49خول المشرع للأعوان المؤهلين السالف ذكرهم في المادة     
التحقيق والكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة، ومنح لهم الحق للدخول بكل حرية إلى 

الشحن أو التخزين، وبصفة عامة المؤسسات الصيدلانية والصيدليات والمكاتب والملحقات وأماكن 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.، المتعلق بالمنافسة03-03المر -1
  .2004، 41ة، ج. ر . ج. ج،ع ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاري2004يونيو  23 ، المؤرخ في02-04القانون -2
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إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لحكام ق. إ. ج. ج، هذا ما جاء 
 السالف الذكر. 02-04من القانون  52ذكره في المادة 

 ، نستنتج أن هناك نوعين من الماكن التي يتم دخولها منالسالفة الذكر 52من خلال المادة       
قبل العوان المؤهلين للقيام بالمهام المخولة لهم، الولى بدون إذن وهي المؤسسات الصيدلانية و 
الصيدليات و أماكن الشحن أو التخزين، والخرى بإذن من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، 

لحكام ق. إ. وهي السكنات التابعة لمالكي المؤسسات الصيدلانية أو العاملين فيها، وهذا مراعاة 
 .1ج. ج

 الصيدلانية والصيدلياتثانيا:فحص وثائق المؤسسات 

خول المشرع كذلك للأعوان المؤهلين، بمهمة البحث والتحري عن المخالفات المنافية للمنافسة،     
 الخاصة بالمؤسسة الصيدلانية، وكذا بفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية 

وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني، حيث يمكن لهم أن  أي
يشترطوا استلامها والقيام بحجزها، وتضاف هذه المستندات المحجوزة إلى محضر الحجز عند تحرير 

ارتكبت محضر المخالفة من قبل العوان، أو ترجع في نهاية التحقيق إلى المؤسسة الصيدلانية التي 
المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04من القانون  50المخالفة، هذا ما جاء ذكره في المادة 

 الممارسات التجارية.

من نفس القانون، القيام بالحجز على بضائع المؤسسات  51خول لهم كذلك بموجب المادة     
 الصيدلانية والصيدليات، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

ولحسن سير الإجراءات التي يقومون بها العوان المكلفين بمهمة البحث والتحري عن المخالفات     
التي ترتكبها المؤسسات الصيدلانية والصيدليات، نص المشرع على عقوبات مشددة، للمعارضين 

                                                           
  .1966، 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج، ع1966يونيو  08، المؤرخ في 155-66 المر-1
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 53ادة للمراقبة، التي تعرقل عمل هؤلاء، حيث يعاقب بعقوبة سالبة للحرية وبغرامة، طبقا لحكام الم
 . 1السالف الذكر 02-04من القانون 

 :2من نفس القانون 54ويعتبر معارض لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، طبقا لحكام المادة     

 رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم، -    

ل يرمي إلى منعهم من معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عم -    
الدخول الحر لي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لحكام قانون الإجراءات 

 الجزائية،

 رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، -   

توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين عن توقيف نشاطهم قصد -   
 التهرب من المراقبة،

 ال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات،استعم -    

 أو كل شتم أو سب اتجاههم، إهانتهم أو تهديديهم -    

 العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تَدية مهامهم أو بسبب وظائفهم. -    

 

 

                                                           
  ،41ع ، المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج. ر . ج. ج،2004يونيو  23، المؤرخ في 02-04من القانون  53المادة -1

(، وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين )6حيث جاء فيها: " تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، ... ويعاقب عليها بالحبس من ستة )
 دج (، أو بإحدى هاتين العقوبتين ". 1.000.000دج( إلى مليون دينار)  100.000مائة ألف دينار )

  اعد المطبقة على الممارسات التجارية.، المحدد للقو 02-04من القانون  54المادة -2
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 المنافسة في ضبط السوق الصيدلانيالفرع الثاني:دور مجلس 

أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة في ظل السس  بعد انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية،    
، حيث يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، لها الشخصية 1الجديدة للنظام العام الاقتصادي

 .2القانونية والاستقلال المالي

من المر  24ب ما نصت عليه المادة ( أعضاء، حس9حيث يتشكل مجلس المنافسة من تسعة )    
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03

أنشأ مجلس المنافسة بغرض تنظيم الحياة الاقتصادية، والنظر في كل أمر مخالف لقواعد المنافسة     
 الشريفة، واتخاذ كل ما يراه لازما من أجل ضبط المنافسة في السوق، عن طريق مجموعة من الإجراءات

 ويقرر ما يتخذه بشأنها. تبدأ من إخطارها بالممارسات المنافية للمنافسة، ثم يحقق فيها،

 ( Risks of competition council) أولا:إخطار مجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، يخطر مجلس المنافسة  03-03من المر  44جاء في المادة       
أو ينظر في القضايا من تلقاء نفسه، أو يخطر عن طريق الهيئات الواردة في الوزير المكلف بالتجارة، 

 من نفس المر، وهم: 35المادة 

 الجماعات لمحلية، -    

 الهيئات الاقتصادية والمالية، -    

 المؤسسات، -    

 الجمعيات المهنية والنقابية، -    
                                                           

 .130سامي بن حملة، المرجع السابق، ص-1
 ، المتعلق بالمنافسة، حيث جاء فيها: " تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص 03-03من المر  23المادة -2

 تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ".المنافسة"  "مجلس
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 جمعيات حماية المستهلكين. -    

المكلف بالتجارة حامي النظام العام الاقتصادي، مخول له إخطار مجلس المنافسة يعتبر الوزير       
، حيث يتلقى الوزير المكلف بالتجارة تقارير من العوان المؤهلين بعد 1بالممارسات المنافية للمنافسة

ادية، ونقصد بالذكر التحقيقات الاقتص ،المخولة لها بموجب القانون انتهاء التحقيقات المخولة إليهم،
 .2التي درست الملف، تمهيدا لإخطار مجلس المنافسة من طرف الوزيرعن طريق المفتشية المركزية 

أو يتم الإخطار عن طريق المؤسسة الصيدلانية ذاتها، دفاعا عن مصالحها في سوق المواد       
 الصيدلانية.

حماية المستهلك، بما أن  ويتم الإخطار كذلك عن طريق الجمعيات والجماعات المحلية،كجمعية      
المستهلك هو الطرف المستهدف من عملية شراء الدوية والمستحضرات الخرى الصيدلانية، يمكن 
أن يتضرر من الممارسات التي تقوم بها المؤسسات الصيدلانية، والمقيدة للمنافسة، ويمكن الإخطار  

أن هناك ممارسات تقوم بها ( إذ لاحظت اعات المحلية )الولاية، البلديةكذلك من طرف الجم
 المؤسسات الصيدلانية منافية للمنافسة.

ولكي يكون الإخطار مقبولا، لا بدا أن يتوفر على شروط، بأن يكون موضوع الإخطار داخلا       
المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03من المر  1ف 44فقا لما نصت عليه المادة في اختصاص المجلس و 

ة الإخطار بأدلة مقنعة تبين ثبوت الواقعة محل الإخطار، وأن لا تتقادم الدعاوى والمتمم، إرفاق عريض
( سنوات بدون بحث أو معاينة، فالإخطار يرفض من قبل 3المرفوعة إلى المجلس بتجاوزها ثلاث )

 .3المجلس

                                                           
  .145ي بن حملة، المرجع السابق، صسام-1
  .218القادر صديقي، المرجع السابق، ص عبد-2
  .67محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص-3
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في ويتم إخطار مجلس المنافسة عن طريق عريضة مكتوبة ترسل إلى رئيسه، ويتم تقديم العريضة       
 .1( نسخ، في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام4أربعة )

 ات الصيدلانية المنافية للمنافسة:التحقيق في مخالفات المؤسسثانيا

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، على ما يلي: " يحقق  03-03من المر  50تنص المادة       
رسات المقيدة للمنافسة التي يسندها إليه رئيس مجلس المقرر في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالمما

 المنافسة.

( فأنه يعلم بذلك رئيس مجلس المنافسة  3، ) الفقرة 44إذا ارتَى عدم قبولها طبقا لحكام المادة 
 برأي معلل.

يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح 
 المعنية".السلطة 

يمكن للمقرر المسند له مهمة التحقيق من طرف مجلس المنافسة، أن يقوم بفحص كل وثيقة        
ضرورية عن التحقيق في القضية المكلف بها، دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني، ويمكنه أن 

 تساعده في يطالب بحجز أي وثيقة أين ما وجدت ومهما كانت طبيعتها، وحجز كل المستندات التي
مع تحديد الآجال  أو الصيدلية، أداء مهامه، وطلب كل المعلومات الضرورية من المؤسسة الصيدلانية،

 .2التي تسلم له فيها هذه المعلومات

ثم يقوم بعدها بتحرير تقرير  حيث يحاط المقرر بجميع المعلومات عن حالة السوق الصيدلاني،       
والوزير المكلف  ،ويبلغ رئيس المجلس الطراف المعنية، آخذ المسجلةوالم أولي يتضمن عرض الوقائع،

                                                           
 ، 2024-03-15تاريخ الإطلاع ، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جويلية  24، المؤرخ في 01من القرار رقم  7المادة -1

 .concurrence.dz-www.conseil : متاح على الموقع التالي
  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. ،03-03من المر  51المادة -2

http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
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وكل من له مصلحة،حيث يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة  بالتجارة،
 .1أشهر

عند اختتام التحقيق يقوم المقرر بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ         
طبقا  وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية، واقتراح القرار، خالفات المرتكبة،المسجلة، ومرجع الم

ويتولى تبليغه مجلس المنافسة إلى الطراف المعنية وإلى الوزير  ،032-03من المر  37لحكام المادة 
لسة ويحدد لهم تاريخ الج المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين،

قبل خمسة عشر يوما من تاريخ  ويمكن للإطراف الإطلاع على الملاحظات المكتوبة، المتعلقة بالقضية،
 .3ويمكن للمقرر كذلك إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة الجلسة،

 ثالثا:جلسات مجلس المنافسة

 تقرير معلل إلى مجلس المنافسة،يقوم بإيداع  كما أشرنا سالفا أن المقرر عند اختتام التحقيق،       
على إثر ذلك تنعقد جلسة  وبعد انتهاء الآجال القانونية لإبداء الملاحظات من طرف المعنيون بالمر،

 .4( من أعضاءه على القل8) ولا تصح إلا بحضور ثمانية المجلس التي لا تكون علانية،

في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة لا بد من مراعاة حالات التنافي، فلا يمكن لي عضو       
تتعلق بقضية يكون له فيها مصلحة، أو أن يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى غاية الدرجة 

 .5الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الطراف المعنية، ويلتزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني

 حالة غيابه أو حالة حدوث مانع له، يخلفه نائبه، هذا ما حيث يشرف على الجلسة الرئيس وفي     
المتعلق بالمنافسة، ويقوم مجلس المنافسة بسماع الطراف المعنية  03-03من المر  28ورد في المادة 

                                                           
  ، المتعلق بالنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  52المادة -1
  المعدل والمتمم.، المتعلق بالنافسة، 03-03من المر  54المادة -2
  ، المتعلق بالنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  55 المادة-3
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  28المادة -4
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  29المادة -5
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حضوريا، في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب أن تقدم مذكرة بذلك، ويمكن للأطراف المعنية تعيين 
 .1ضر مع محاميها أو مع أي شخص تختارهممثلا عنها، أو تح

يتم التحقيق في منازعات المؤسسات الصيدلانية في مجال السوق الصيدلاني، عن طريق تدخل      
 .2المقرر لبيان الوقائع والمآخذ المسجلة ضد المؤسسة المشتكي منها

 مداولات مجلس المنافسة رابعا:

لإجراء مداولة و إصدار القرار، الذي يكون  بعد انتهاء أشغال الجلسة، ينسحب المجلس     
 .3 بالغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

 قرارات مجلس المنافسة خامسا:

يتخذ مجلس المنافسة جملة من القرارات في مجال ردع الممارسات المنافية للمنافسة، والتي يتم       
، 5ذ هذه القرارات على يد محضر قضائي، وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة، تنف4تبليغها وتنفيذها

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حيث جاء فيها:  03-03من المر  47هذا ما نصت عليه المادة 
" تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الطراف المعنية لتنفيذها، بواسطة إرسال موصى عليه 

 وصل بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها.مع 

يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، آجال الطعن وكذلك أسماء الجهات المرسل 
 إليها، وصفاتها وعناوينها ".

                                                           
  عدل والمتمم.، المتعلق بالنافسة، الم03-03من المر  30المادة -1
  .221عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -2
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  28دة الما-3
  .151امي بن حملة، المرجع السابق، ص س-4
 ،البويرة-قسم العلوم القانونية ججامعة اوكلي محند أولحا ، معارفمجلة ليندة بلحارث، " دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة "، -5

 .245، ص 2016، ديسمبر 21الجزائر، ع 
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، وهذا فمجلس المنافسة يرمي إلى اتخاذ أوامر معللة لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة
 45عندما تكون العرائض والملفات مرفوعة إليه أو التي يبادر بها من اختصاصه، وفقا لحكام المادة 

 ، وأوامر مجلس المنافسة تخذ عدة صور، على النحو التالي:السالف الذكر 03-03من المر 

س ، أن مجلالسالف الذكر 03-03من المر  44لمادة نصت اقرارات عدم قبول الإخطار: -أ
المنافسة يمكن أن يصدر قرارا معللا بعدم قبول الإخطار،إذا كانت لا تدخل في اختصاصه، أو غير 
مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، أو لسبق الفصل في القضية محل الإخطار بنفس الوقائع، أو 

وزت مدتها لانعدام الصفة والمصلحة في صاحب الشكوى، أو بسبب التقادم برفضه الدعاوى التي تجا
( سنوات إذا لم تحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة، معنى ذلك  في مجال الصيدلاني 3ثلاث )

 يمكن لها أن ترفض إخطار مقدم من طرف مؤسسة صيدلانية ضد مؤسسة أخرى.

ما أقره مجلس المنافسة في رفض الإخطار الذي تُ بناء على شكوى عرضت عليه،  ؛ومثال ذلك"    
بين الشاكية، شركة  2014جون  18: الصادر بتاريخ 2014- 09 قرار رقموجب الوذلك بم

للمستشفيات بموجب إخطار يتعلق  منها، الصيدلية المركزية يصناعة المستلزمات الطبية والمشتك
 .1"بالممارسات المقيدة للمنافسة

: (Decisions include complemantary financial) تتضمن عقوبات مالية قرارات-ب
لمجلس المنافسة صلاحية اتخاذ عقوبات مالية ضد المؤسسات الصيدلانية التي ترتكب ممارسات مقيدة 

، المتمثلة في التعسف في 03-03من المر  14للمنافسة في السوق الصيدلاني طبقا للمادة 
رتكاب استغلال المركز المهيمن في السوق الصيدلاني، التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، و ا

من مبلغ رقم  %12مخالفات متعلقة باتفاقيات محظورة، هذه العقوبات المالية لا تفوق قيمتها 
 .2العمال من غير الرسوم

                                                           
  .223عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص-1
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  56المادة -2
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يمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ المؤسسات الصيدلانية الوامر والإجراءات المؤقتة الواردة في        
المحددة،أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل  ، خلال الآجال03-03من المر  46و  45المادتين 

 .1عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار عن كل يوم تَخير

 Decisions include complemantary)  قرارات تتضمن عقوبات تكميلي -ج

penalties) : يمكن لمجلس المنافسة اتخاذ تدابير تكميلية إلى جانب الوامر والعقوبات التي يتخذها
الصيدلانية المرتكبة لمخالفات مقيدة للمنافسة، وهذا بنشر قراره أو مستخرجا منه ضد المؤسسات 
 .2وتوزيعه أو تعليقه

تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة القرارات أو مستخرج القرارات، الصادرة عن مجلس قضاء        
ن قراراته وكل المعلومات ، ونشر مستخرجات م3الجزائر والمحكمة العليا ومجلس الدولة في مجال المنافسة

 .4الخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى

ؤثر تو  ية وسمعة المؤسسات الصيدلانية،تعتبر هذه العقوبات رادعة، تؤثر على المصداقية التجار        
أيضا على الخسائر المادية التي قد تتكبدها المؤسسات الصيدلانية، وتكون بمثابة إنذار لمن يريد 

 ال غير قانونية.ارتكاب أعم

 

 

 

                                                           
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03من المر  58المادة -1
  والمتمم. ، المتعلق بالمنافسة، المعدل03-03مر من ال 3ف 45المادة -2
، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد 2011 جوان 10، المؤرخ في 247-11من المرسوم التنفيذي رقم  3ف 4المادة -3

 .2011، 39وكذا كيفية إعدادها، ج. ر . ج. ج، ع  مضمونها
 افسة، المعدل والمتمم.، المتعلق بالمن03-03من المر  2ف 49ة الماد-4
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 Appealing decisions of competition) ات مجلس المنافسةسادسا:الطعن في قرار 

Council)  

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، أنه يمكن للمؤسسات  03-03من المر  63تنص المادة       
قضاء الجزائر الذي يفصل  الصيدلانية في مفهوم المادة أن تطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس

( واحد ابتداء 1في المواد التجارية، من قبل الطراف المعنية، أو الوزير المكلف بالتجارة في آجل شهر )
من نفس المر، ترفع في  46من تاريخ استلام القرار، غير أنه في الإجراءات المؤقتة الواردة في المادة 

فسة ليس لها آثر موقف، غير أنه يمكن لرئيس مجلس ( يوما، وقرارات مجلس المنا20آجل عشرين )
من نفس المر عندما تقتضي ذلك  46و  45قضاء الجزائر أن يوقف تنفيذ التدابير الواردة في المادة 

 ( يوما.15ظروف أو وقائع خطيرة، في آجل لا يتجاوز خمسة عشر )

 The field) ات الصيدلانيةالمبحث الثاني: مجال تطبيق قانون الممارسات التجارية على الصناع

of application of the trade practices law to the pharmaceutical industries) 

المعدل والمتمم، التي تكون  تعلق بقواعد الممارسات التجاريةالم 02-04أصدر المشرع القانون       
ف هذا القانون إلى تحديد قواعد وسيلة فعالة في حماية المنافسة الحرة في السوق الصيدلاني، حيث يهد

ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين العوان الاقتصادية والمستهلكين، وكذا 
 .1إلزامية حماية المستهلك وإعلامه

نتاج لإفإنه على المؤسسات الصيدلانية والصيدليات أن تتقيد في معاملاتها المتعلقة بابالتالي       
تصدير والبيع، التنازل عن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالنزاهة والشفافية سواء الاد و ستير الاو 

في علاقتها مع باقي المؤسسات الصيدلانية الخرى أو في علاقتها مع المستهلكين للمنتجات 
الممارسات  المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04خاصة أن القانون  ،الصيدلانية والمستلزمات الطبية

                                                           
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  1المادة انظر -1
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وذلك إضافة  الفات التي ترتكبها هذه المؤسساتقد ضبط عقوبات جزائية رادعة على المخ التجارية،
 .1للجزاء الإداري

 .2على السوق اغير شرعية تكون لها تَثير  أ المؤسسات الصيدلانية إلى ممارساتغالبا ما تلجف       

تدعى هذه الممارسات "بالممارسات غير الشرعية أو غير النزيهة" التي نص عليها المشرع في       
، ويهدف هذا القانون إلى وضع مبادئ وقواعد تضمن تحقيق السالف الذكر 02-04القانون 

، وعليه في 3شفافية الممارسات التجارية التي تقوم بين العوان الاقتصادية وبين هؤلاء والمستهلكين
 (،)المطلب الأولا المبحث سنتطرق إلى التزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية والنزاهة وذلك في هذ

 .()المطلب الثانيو إلى الجوانب الضبطية للممارسات التجارية الصيدلانية في 

 Pharmaceutical) الأول: التزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية والنزاهةالمطلب 

institutions commintment to transparnency  and integrity) 
ه يجب على المؤسسات الصيدلانية نلشفافية في المعاملات التجارية فإجل تحقيق امن أ    

الالتزام بواجب الإعلام على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعروضة للتداول في والصيدليات 
بالسعار والتعريفات أو الالتزام بالفوترة وفقا للقانون  السوق الصيدلاني سواء تعلق المر بالإعلام

، ومنه فإننا سنتطرق لهذه الالتزامات من المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02
، ممارسات المؤسسات الصيدلانية (الفرع الأول)خلال دراسة التزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية 

 .فرع الثاني()الغير النزيهة في 

 

 
                                                           

  .227عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -1
  .228ص  نفسه،المرجع -2
  التجارية، المعدل والمتمم.، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون  1المادة -3
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 الفرع الأول: التزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية
إلى التزام المؤسسات الصيدلانية بالإعلام بالسعار والتعريفات  سنتطرق في إطار هذا الفرع      

 ) ثانيا (.و الالتزام بتسليم الفاتورة  ،)أولا(وشروط البيع 

 تأولا: الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفا
يعتبر التزام الإعلام عن المبيع حق من حقوق المشتري والتي سبق للمشرع أن تطرق لهذا الالتزام       

، حيث نص على: " يجب أن المعدل والمتمم القانون المدني الجزائريمن  1ف  352بموجب المادة 
على بيان المبيع و أوصافه يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا استعمل العقد 

  .1"بحيث يمكن التعرف عليه...
، فقد تُ إصدار المعدل والمتمم القانون المدنيوبعد أن تُ تطبيق هذا الالتزام بموجب أحكام       

وتُ تجسيد هذا الالتزام وفق المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  02-04القانون 
 .2منه 5و  4المادتين  أحكام هذا القانون في

المتعلق بحماية المستهلك  03-09كرس المشرع الجزائري الالتزام بالإعلام في كل من القانون        
المتعلق بالصحة السالف  11-18من  قانون رقم  240إلى  235، وكذلك المواد من 3وقمع الغش

 الذكر.

نتجات الطبية فيما يتعلق بتركيبها والبيانات إن الالتزام بالإعلام هو مجموعة من المعلومات عن م      
أضرارها والدراسات الطبية حول الاستخدام والفعالية والكفاءة والتسمية جية المتعلقة بفوائدها و العلا

إلزامي على عاتق منتج الدوية ويجب أن يكون مطابقا و المتأخرة، فهو التزام إجباري و الفورية أ

                                                           
 .1975، 78، ج. ر. ج. ج، ع لقانون المدني، المعدل المتمم، المتضمن ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75المر -1
 .229عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص - 2
 ،12تهلك وقمع الغش، ج. ر .ج. ج، ع، المتعلق بحماية المس2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09من القانون رقم  17المادة أنظر -3

2009. 
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المتعلق  11-18من القانون  235وفقا لنص المادة  ،لميلحدث معطيات البحث الطبي والع
 .بالصحة

وبموجبه يلتزم المنتج  ،:" التزام قانوني إجباري يقع على عاتق منتج الدوية أنه على يمكن تعريفه      
المترتبة عنه وكيفية استعمالها،  آثارهو  الدوائي حول طبيعة المنتوج الدقيقة ضروريةالعلومات المبتقديم 

 .1وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك" ،راطخفادي الضرار والملت

يتم إعلام المستهلكين بالسعار والتعريفات للسلع ومواد ومنتجات الصيدلانية عن طريق وضع        
المتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم  18و 17ات الدوائية بموجب المادتين وسم المنتج

تبين علامات أو معلقات أو أي وسيلة أخرى مناسبة ولكن بشرط أن تكون  وقمع الغش، شريطة أن
، سواء بواسطة جداول السعار أو النشرات البيانية أو دليل 2هذه التعريفات بصفة مرئية ومقروءة

 .3السعار أو بأي وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

عار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون أكد المشرع على أنه يجب أن توافق الس    
 .4مقابل اقتناء سلعة الحصول على الخدمة

إن تقديم الإعلام  :طبيعة الإعلام بالأسعار والتعريفات للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية-أ
ل صيدلي أو مؤسسة بالسعار من أهم الالتزامات بالنسبة للنشاط الصيدلاني بحيث يلتزم بها ك

صيدلانية تجاه المشتري، فهو واجب قانوني إجباري وإلزامي يقع على عاتق كل بائع والجدير بالذكر 
أنه في القطاع الصيدلاني لا تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لمبدأ تحرير السعار، وفقا لما تُ 

 سابقا في المبحث الول من هذا الفصل.تبيانه 
                                                           

  ، جامعة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية"التزامات منتج الدواء البشري في ضوء التشريع الجزائري" أحلام عزيز، -1
 .662، ص2020، 2ع الجزائر،  ،الجزائر-بن يوسف بن خدة

  لق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.، المتع02-04من القانون  5المادة -2
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  7المادة -3
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  6المادة -4
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 : وصية الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيةخص-ب
إلصاق القسيمة على المنتوجات ن القرار الوزاري المحدد لشروط وكيفيات تقديم و م 2تنص المادة 

ت والتي نصت على أنه :" يجب أن تكون كل المنتوجات الصيدلانية باستثناء المستحضرا ،الصيدلانية
 .1الوصفية أو الصيدلانية حاملة للقسمة قبل تسويقها في الصيدلية " 

نه لا يمكن بيع المنتوج الصيدلاني إلا إذا كان يحتوي على ومنه فحسب نص هذه المادة فإ      
القسيمة على مجموعة من البيانات  تويوتح ،شرط لتسويق المواد الصيدلانية يعتبر قسيمة بحيث

 وهي كالتي:  ،من نفس القرار 3دتها المادة الإلزامية والتي حد

 كلمة قسيمة،-"    

 التسمية المشتركة الدولية، -     

 التسمية التجارية للمنتوج، -    

 شكل ومعايرة منتوج، -    

 وحدة التوظيب، -    

 اسم المنتج للإنتاج الوطني، -    

 يجب أن تكون في الجزء الذي لا نزع في رقم الحصة وتاريخ الانتهاء وانتهاء الصلاحية والتي -    
 القسيمة ".

 بالتالي فإن سعر المنتجات الصيدلانية يحدد من طرف اللجنة الاقتصادية المشتركة للأدوية.    

                                                           
 إلصاق القسيمة على المنتجات الصيدلانية، الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و  ،1996فيفري  4المؤرخ في  رار الوزاري المشتركالق-1

 .1996، 84ر .ج .ج، ع  ج.
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    لمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيةلالقواعد المنظمة للإعلام بالأسعار -ج
(Organizational rules for announcing prices for pharmaceutical  matuial 

and medical  supplies) 

كيفيات إلصاق القسيمة على المنتجات الوزاري المشترك المحدد لشروط و  بالرجوع إلى القانون       
الصيدلانية، فإنه يلزم أن يكون المنتج الصيدلاني يحتوي على قسيمة والتي تعتبر هذه الخيرة شرطا 

 ية.لتسويق المواد الصيدلان

كيفيات إلصاق القسيمة على شترك المحدد لشروط و من القرار الوزاري الم 3جاء في المادة       
المنتجات الصيدلانية، أن القسيمة تحتوي على العديد من المعلومات التي تحقق إعلام المستهلك 

ت الصيدلانية القابلة بالمنتوج الموجه للبيع بما في ذلك سعر البيع العمومي والتعريفة المرجعية للمنتوجا
، أنه يتولى المنتج والمستورد عملية إلصاق القسيمة على 1من نفس القرار 4للتعويض، وتنص المادة 

 توظيب المنتوجات الصيدلانية قبل كل تسليم للباعة بالجملة الموزعين والصيادلة.

اد الصيدلانية ضمن من نفس القرار إلزامية أن يكون الإعلام بأسعار المو  5تضمنت المادة       
لصوقة مع إمكانية النزع بدون إتلاف وختم المنتوج، ضحا، وتكون مصنعة و القسيمة إعلاما نزيها ووا

واشترط أن يكون شكل القسيمة ذو لون أبيض وذات أشرطة ملونة لها صلة بتعويض المنتوجات 
 سم. 3 × سم 5سم و  1،2  ×  سم 8،1الصيدلانية ومستطيلة، ولها أبعاد محصورة بين 

القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات إلصاق القسيمة على  من 6 أكدت المادة      
توج صيدلاني مسلم بدون نعلى إجبارية أن يقوم الصيدلي بختم قسيمة كل م المنتجات الصيدلانية،

بر لا يمحى وصفة طبية وكل منتج مدرج في السعر اليومي مقدم لمؤسسة علاج، ويتم وضع علامة بح

                                                           
  .القسيمة على المنتجات الصيدلانيةاق صشروط وكيفيات تقديم و إللدد لمحك، االقرار الوزاري المشتر -1
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أن  9على الختم فائضة على جانبي القسيمة أو بالختم لا يمحى بحمل علامة "ملغاة"، ونصت المادة 
 يكون سعر البيع ظاهرا للجمهور على اللصيقة الموضوعة على المنتج الصيدلاني.

 The field of) مجال الإعلام بالأسعار وتعريفات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية-د

announcing prices and tariffs of pharmaceutical materials supplies)  : لقد
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وفقا لما جاء في نص  02-04نص القانون 

منه أنها تجبر وتفرض على العوان الاقتصادية بإعلام الزبون بالسعار والتعريفات عند  7و  4المادتين 
 لبها بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية والصيدليات.ط

ف  1: نصت المادة الإعلام بالأسعار الموجه لمستهلك المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية-1
من القرار الوزاري المتعلق بالسعار :" أن كل تاجر ملزم بإشهار أسعار السلع والخدمات المعروضة  2

على كل بضاعة معروضة بالواجهة وعلى بسطة البضائع، وبداخل وتطبق هذه الحكام  ،للبيع...
المخازن، وفي السواق، وفي كل مكان مخصص للبيع بوجه عام، كما تنطبق على تقديم الخدمات 

 .1الملصقة على مرآى من الجمهور "

بالتالي فإن المشرع قد ألزم كل تاجر على إشهار السلع والمواد المعروضة للبيع وتكون هذه 
قواعد إلزامية و إجبارية، وتطبق على جميع السلع الموجهة للبيع باستثناء تلك المنظمة بنص خاص، ال

السالف الذكر :"تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة  02-04من القانون  5وهو ما أكدت عليه المادة 
ة عن طريق بالإعلام حول السعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعين

 التنظيم".

                                                           
  .1990، 21، المتضمن إشهار السعار، ج. ر . ج. ج، ع 1990مارس  20رخ في المؤ  ،لقرار الوزاريا-1



ة وقواعد الممارسات التجارية في ضبط الصناعات الصيدلانيةدور قانون المنافس: الثاني الفصل  
 

  
 83 

سعار المواد الصيدلانية والمستلزمات لانية منظمة بنص خاص في تحديد أالمواد الصيدإن    
 .1الطبية وذلك عن طريق القسيمة

لقد عرف )بين المؤسسات الصيدلانية(:  قتصاديةسعار في العلاقة بين الأعوان الاالإعلام بالأ-2
وفقا لقانون الصحة على أنها شركة تجارية، وتخضع لحكام  المشرع الجزائري المؤسسات الصيدلانية

عتماد كد قانون الصحة على أنها تخضع للإالقانون التجاري وفقا للأشكال المنصوص عليها فيه، و أ
، كما أنها مؤسسات إنتاج و استغلال واستيراد وتصدير 2من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصحة

، وقد صنف المشرع هذه 3د صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري والتوزيع بالجملة موا
 .4 82-21من المرسوم رقم  2المؤسسات إلى أنواع وبينها وفق لنص المادة 

من نفس المرسوم فإن المؤسسات الصيدلانية تقوم بعدة نشاطات بما في ذلك  6تنص المادة     
التوزيع بالجملة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسات  المستلزمات الطبية بغرض بيعها إلى مؤسسات

 التصدير.

 بتسليم الفاتورة في القطاع الصيدلاني: الالتزام ثانيا

من المتفق عليه أن المنافسة النزيهة تعني عدم مخالفة القوانين حيث عالج المشرع الجزائري هذا       
خصصه للقواعد المتعلق بشفافية  ، الذي5المتعلق بالمنافسة 06-95المفهوم من خلال المر 

الممارسات التجارية ونزاهتها، حيث أكد فيه على أن الشفافية لا تتحقق إلا من خلال إتباع طريقين 
 أساسيين هما: السعار والفاتورة.

                                                           
  إلحاق القسيمة على المنتجات الصيدلانية.الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و  من القرار الوزاري المشترك، 3و  2 المادتينأنظر -1
 ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  218المادة أنظر -2
  ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  219المادة أنظر -3
 تمادها، ج. ر . ج. ج،إع، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط 2021فيفري  23، المؤرخ في 81-21المرسوم التنفيذي رقم -4

 .2021، 11ع 
  .1995، 9ج. ج، ع ، يتعلق بالمنافسة، ج. ر . 1995جانفي  25، المؤرخ في 06-95المر -5
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من  3المذكورة في نص المادة  ،)المؤسسات الاقتصادية( 1تتم الفوترة بين العوان الاقتصادية      
عند القيام بعملية البيع والشراء  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04القانون 

من نفس القانون أنه يشترط أن يطلب المشتري  10بين المنتج والموزع بالجملة مثلا، وتنص المادة 
 الفاتورة وعلى الممون أن يسلمها له.

لزامية وإجبارية في المعاملات التي تتم بين العوان حيث تعتبر الفاتورة في المعاملات التجارية إ      
الاقتصادية وأما بالنسبة للعلاقة بين البائع والمشتري فهي اختيارية، ومنه فإنه يجب على المؤسسات 

التي يكون موضوعها المواد ام بتسليم الفاتورة في المعاملات الصيدلانية والصيدليات التقيد والالتز 
ما هي الفاتورة وما هي أهميتها؟ وكيف ضبط المشرع الجزائري مخالفات الالتزام بالتالي  الصيدلانية،

 ؟ المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04بالفاتورة وفقا للقانون 

فهناك من عرفها  ،لقد اختلف الفقه حول إعطاء تعريف شامل للفاتورة : (Bill) مفهوم الفاتورة-أ
نشأ بمناسبة بيع أو أداء خدمات التي تثبت وجود هذه العملية التجارية وتوضح بأنها :" كتابة ت

 .2الشروط " 

أما من الناحية القانونية فإن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا خاصا للفاتورة بالرغم من أنه في       
ى الممارسات المحدد للقواعد المطبقة عل 02-04الفصل الثاني من الباب الثاني، من القانون رقم 

 المحدد  468-05التجارية، تضمن فيها أحكام تخص الفاتورة، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

 

 

                                                           
  عون اقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أي كان صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي بقصد-1

 غاية التي تَسس من أجلها.تحقيق 
قانون أعمال، كلية الحقوق  ، تخصصاسترنعيمة عبد الواحد، لخضر حناشي، " النظام القانوني للفاتورة في التشريع الجزائري "، مذكرة م-2

 .8، ص 2022-2021برج بوعريريج، الجزائر، –البشير الإبراهيمي ، جامعة السياسية والعلوم
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، نظم أحكام وشروط تحريرها ومنه فإنه 1لشروط تحرير الفاتورة وسند تحويلها ووصل التسليم وكيفياته
 تظهر أهمية الفاتورة من خلال دورها الحساس.

ت قانونية المكونات تتجلى أهمية الفاتورة في إثبا : السوق الصيدلانيفيأهمية الفاتورة  -ب
، فإنه يجب على 2الدوية التي يتم تخزينها وبيعها خاصة فيما يتعلق بالمؤثرات العقليةالصيدلانية و 

، والمستندات الحسابية، مثل فواتير المبيعات 3أصحاب هذه المؤسسات تقديم مصدر الشراء
 الصيدليات. المستخدمة في حساب

تتعرض المؤسسات بالالتزام بالفوترة: الأحكام المقررة عن إخلال المؤسسات الصيدلانية  -ج
الصيدلانية التي لا تلتزم بإصدار فاتورة محدثة للمسائلة القانونية، بسبب عدم احترامها لقواعد القانون 

تحقيق شفافية الممارسات التجارية، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، التي تهدف إلى 
تي نصت على جريمتي عدم وال ،ولهذه المخالفة نوعين من الانتهاكات التي تتعلق بالالتزام الفاتورة

المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04من القانون  34و  33المادتين في الفاتورة غير المطابقة الفوترة و 
 .على الممارسات التجارية

متثال للترخيص في المؤسسات الصيدلانية والصيدليات الإ تحدث جريمة عدم ترة:جنحة عدم الفو -1
المتعلق بالقواعد  02-04من القانون رقم  11و  10في حال عدم الالتزام والإخلال بأحكام المواد 

مؤسسات -، ويجب أن تقدم الفاتورة من قبل العون الاقتصادي المطبقة على الممارسات التجارية

                                                           
 ، المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم وكيفياته، 2005ديسمبر  10، المؤرخ في 468-05المرسوم التنفيذي رقم -1

 .2005، 80ج. ر . ج. ج، ع 
 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و2004ديسمبر  25، المؤرخ في 18-04من القانون  2المادة -2

:  ، حيث جاء فيها roit.mjustice.dzhttps://d : ، متاح على الموقع التالي2024-03-20الاتجار غير المشروعين بها، تاريخ الإطلاع 
، 1961من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة " المخدر كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في جدولين الول والثاني 

 ".1972بصفتها المعدلة بموجب بروتكول سنة 
 المنية للمواد والدويةيحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية و ، 2021 ماي 11، المؤرخ في 196-21من المرسوم التنفيذي  3المادة - 3

 .2021، 36عقليا، ج. ر. ج. ج، ع  الخصائص المؤثرة ذات

https://droit.mjustice.dz/
https://droit.mjustice.dz/
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للموظفين المؤهلين لدى مديرية التجارة عند طلبها وهذا ما نصت عليه المادة  -يدلياتصيدلانية وص
  13و  11و  10، وتتعرض المؤسسات الصيدلانية في حال الإخلال بالمواد 1القانون نفس من 13

من المبلغ الذي يجب فوترته مهما بلغت   %80، فإنها تعاقب بغرامة بنسبة نفس القانونمن كذلك 
 .2قيمته

ض عقوبات مالية لجريمة عدم التصريح بالعمال )عدم شرع الجزائري قد فر المأن الملاحظ هنا       
الفوترة(، التي يمكن أن تنسب إلى المؤسسات الصيدلانية كونها مساهمة اقتصادية، وذلك لحماية 

 الاقتصاد الوطني والحد من التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الموال إلى الخارج.

تحدث جريمة عدم مطابقة الفوترة والتي تعد عدم مطابقة الفاتورة للقوانين والأنظمة:  جنحة-2
من  12قواعد أحكام المادة بمؤسسات صيدلانية والصيدليات مرتكبتها في حالة مخالفتها وعدم التزام 

رة : " يجب أن يتم إعلان الفاتورة وسند التسليم والفاتو ، على أنهالسالف الذكر 02-04القانون 
الكيفيات التي تحدد عن طريق وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط و  التلخيصية وسند التحويل،

 التنظيم ".

لزامية التي تحتويها الفاتورة المتعلقة بالعون الاقتصادي والتي ب ألا تمس المطابقة البيانات الإيج      
ر، من بينها رقم السجل السالف الذك 468-05من المرسوم التنفيذي رقم  3نصت عليها المادة 

التجاري، ورقم التعريف الإحصائي...، حيث تعتبر هذه البيانات إلزامية وكل مخالفة تعتبر فاتورة غير 
دج( إلى خمسين ألف دينار  10.000مطابقة يعاقب عليها بغرامة من عشرة ألاف دينار )

اعي للبائع أو المشتري، دج( بشرط أن لا تمس عدم المطابقة الاسم أو العنوان الاجتم 50.000)
، 3كمية الدوية والمستلزمات الطبية المبيعةللمؤسسة الصيدلانية  والعنوان و  وكذا رقم تعريفه الجبائي

                                                           
على ما يلي: " يجب أن يقدم العون  تنص ق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،ل، المتع02-04من القانون  13المادة  -1

 بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، في أجل تحدده الإدارة المعنية ". ئعا أو مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلينالاقتصادي بصفته با
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  33المادة -2
  ة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.، المتضمن القواعد المطبق02-04من القانون  34المادة -3
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من القانون  33حكام المادة نحة عدم الفوترة التي تنص عليها أحث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة ج
 .تجاريةالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ال 04-02

 الفرع الثاني: ممارسات المؤسسات الصيدلانية غير النزيهة
سنتطرق في إطار هذا الفرع إلى منع المؤسسات الصيدلانية من الممارسات التجارية غير الشرعية       
 .)ثانيا(، ثم إلى ممارسات المؤسسات الصيدلانية لفعال تدليسية وغير نزيهة )أولا(

 الشرعيةغير  دلانية من الممارسات التجاريةسسات الصيأولا: منع المؤ 
والتي تنص على معاقبة العمال الاقتصادية السالف الذكر،  02-04لقد تضمن القانون رقم       

بما فيها المؤسسات الصيدلانية لقيامها ببعض التصرفات والممارسات التجارية المنافية للسوق 
 الصيدلاني والتي لا تعتبر شرعية، وتتمثل في:

 ،02-04من القانون  14:  تنص المادة ممارسة الأعمال الصيدلانية دون اكتساب الصفةمنع -أ
من  218على أنه يمنع على كل شخص ممارسة العمال دون اكتساب الصفة، حيث جاء في المادة 

ن المؤسسات الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الشكال القانونية أ، المعدل والمتمم قانون الصحة
نصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، الم

ومنه فإنه عند مباشرة نشاطاتها أن تتحصل على اعتماد من المصالح المختصة لكي يؤهلها ويسمح لها 
السجل بالإضافة إلى ذلك فإنها يجب أن تخضع للقيد في  .بالقيام بتلك النشاطات الصيدلانية

، وبالتالي فإن 1من القانون التجاري الجزائري 21وفقا لنص المادة  ،التجاري لتكتسب صفة التاجر
 الإخلال بهذا الالتزام يعرض المؤسسة الصيدلانية للمسائلة القضائية.

 

 

                                                           
 .1975، 101، ج. ر. ج. ج، ع القانون التجاري، المعدل والمتمم، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75المر - 1
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لا يسمح للمؤسسات : رفض بيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية دون مبرر شرعي-ب
 يدليات أن ترفض بيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية لمستحقيها سواء بينالصيدلانية والص

العوان الاقتصادية أي بين المؤسسات الصيدلانية في ما بينها، وإلا ستتعرض للعقاب وفق لنص 
 .1 02 -04من القانون  15المادة 

صيدلانية أو الصيدليات عن عدم استثناءا عن هذه القاعدة فإنه لا يمكن مسائلة المؤسسات ال       
رفضها بيع المواد الصيدلانية المعروضة في حال لها مبرر شرعي خصوصا في ما يتعلق بالمواد الصيدلانية 

، مثلما الحال في الدوية ذات خصائص المؤثرات العقلية فإن التعامل فيها وطريقة 2ذو الطبيعة الخطيرة
 196-21من المرسوم التنفيذي رقم  16ا في المادة عرضها وبيعها تخضع للشروط المنصوص عليه

 .3 الدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياات المراقبة الإدارية والتقنية والمنية للمواد و المحدد لكيفي

تتمثل هذه الممارسة في اشتراط البيع بشراء   : (Prevent cross- selling) البيع المتلازممنع -ج
ء سلعة بشراء سلعة أخرى أو خدمات مفروضة وكذلك اشتراط تَدية كمية مفروضة أو اشتراط شرا

 .4خدمة بخدمة أخرى، أو بشراء سلعة أخرى

وذلك بهدف حماية المستهلك أو الزبون حسن  ،قد جرم المشرع هذه الممارسات بعقوبات ردعية      
صيدلانية والمستلزمات النية، وباعتبار أن المؤسسات الصيدلانية أعوان اقتصادية قد تقوم بعرض مواد 

الطبية بحيث إذا حصل عليها فإنه بذلك سيحصل على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخرى 
و إذا قامت المؤسسات الصيدلانية بهذه الممارسة غير المشروعة فإنها سوف تتعرض لجنحة أداء الخدمة 

                                                           
 ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  15المادة -1
  .243ر صديقي، المرجع السابق، ص عبد القاد-2
 الدوية ذات الخصائص المؤثرةات المراقبة الإدارية والتقنية والمنية و ، المتضمن كيفي196-21من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة -3

 عقليا، المعدل والمتمم.
  جارية، المعدل والمتمم.، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الت02-04من القانون  17 المادة-4
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المتعلق  02-04ا جاء في القانون بشروط باقتناء سلع أخرى أو الحصول على خدمات أخرى وفق لم
 .بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

لكن الملاحظ أن هذه المخالفات والتصرفات غير النزيهة لا يمكن تصورها في المؤسسات        
الدوية، فإنها تخضع بيع مواد صيدلانية والمستلزمات و الصيدلانية ولا الصيدليات، وذلك أنه يتم 

اصة من أجل بيعها تختلف عن تلك السلع والخدمات التي يعرضها باقي العوان الاقتصادية لقواعد خ
من القرار الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد  21للبيع، حيث تنص المادة 

السنوية : " تخضع الواردات التقديرية أنه ، على1الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
 لتأشيرة تقنية تسلمها سنويا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية...".

ثم إنه  ،من المتوقع أن تمارس المؤسسات الصيدلانية مثل هذه الممارسات في ظل هذه القواعد       
 من المعلوم أن الدوية لا يتم بيعها إلا بوصفة طبية.

 منع المشرع في رف مؤسسات صيدلانية على مؤسسة صيدلانية أخرى:منع ممارسة نفوذ من ط-د
ممارسة أي نفوذ على عون اقتصادي آخر ، على أي عون اقتصادي السالف الذكر 02-04القانون 

آجال دفع أو شروط بيع أو شراء تميزي تجعله في مركز مميز عن باقي أو أن يحصل منه على أسعار و 
بدون مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية بالنزاهة الاقتصادية الخرى و المؤسسات 

 .023-04من القانون  18، وللقيام بالتمييز لا بدا أن تتوفر فيه شروط المادة 2والشرف

                                                           
  ، المحدد للشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري،2021فيفري  14 قرار، المؤرخ في-1

 .2021، 18ج. ر . ج. ج، ع 
 محمد الصديق جامعة، "، مجلة أبحاث قانونية وسياسية المعدل والمتمم 02-04سهيلة بوزبرة، " جرائم الممارسات التجارية في ظل القانون -2

 .128، ص 2017، ديسمبر 5ع الجزائر، ، جيجل-بن يحي
  ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  18أنظر المادة -3
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مثال قيام المؤسسة الصيدلانية بيع مواد صيدلانية أو مستلزمات طبية إلى مؤسسة صيدلانية دون باقي 
 .1لبعض منهم بالدفع المسبق وبالمقابل يمنح آخرين أجل للدفع دون مبرر شرعيالصيدليات أو يجبر ا

 ثانيا: ممارسة المؤسسات الصيدلانية لأفعال تدليسية وغير نزيهة

دفع أو  ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02-04حظر القانون      
فواتير وهمية أو مزورة أو إتلاف أو إخفاء أو تزوير المستندات  استلام فوارق مخفية في القيمة أو

الصادرة عن الجهات الفاعلة  التجارية أو المحاسبة بقصد إخفاء الشروط الحقيقة للمعاملة التجارية
 02-04من القانون  24وهذا ما جاء في المادة  الاقتصادية بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية،

فة للممارسات المتعلقة بحيازة منتجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية بالإضا، السالف الذكر
لأسعار أو وجود مخزون من منتجات خارج لأو تخزين منتجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر 

 من نفس القانون. 25موضوع نشاطاتهم الشرعية قصد بيعها، وهذا ما جاء في المادة 

 :ما يلي: والمتمثلة فيفعال تدليسيةقيام المؤسسات الصيدلانية بأ-أ

ف الوثائق التجارية : وهي أن يقوم العون الاقتصادي بإتلاإخفاء الشروط الحقيقة للمعاملات-1
إخفائها بصورة كلية أو جزئية، كقيام المؤسسات الصيدلانية بحرق الدفاتر التجارية أو والمحاسبية و 

( سنوات 10لمدة القانونية لإتلافها والتي تقدر بعشر )تمزيقها أو إتلافها بصورة نهائية قبل انقضاء ا
 .2لاسيما الفاتورة 

وفي هذه الحالة تقوم المؤسسات الصيدلانية  ة إخفاء مستند أو تغييره ماديا،تشمل هذه الجريم       
بتغيير حقيقة المستند بطريقة تترك قراءة محسوسة بإضافة أو حذف أو تعديل مستند، وهو تغيير 

                                                           
  .247عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -1
  المعدل والمتمم"، مجلة الفكر السياسي والقانوني، 02-04لطاهر نواصر، "الممارسات التدليسية وغير النزيهة في القانون ا ،نصيرة غزالي-2

  .1216ص، 2022، 1ع  الجزائر، ،الغواط -جامعة عمار ثليجي
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، ويعد تغيير مستندات المحاسبة جريمة 1مضمون الوثيقة وظروفها تغييرا لا يدرك البصر أثرهحقيقة و 
ضريبية ويشكل جريمة احتيال تسمى المخالفات المحاسبية، بحيث يمكن لشركات الدوية تزوير اقرارتها 

راقبة من قبل وبالتالي تسعى هذه الشركات إلى إدخال تغيرات على حساباتها توفر قاعدة للم ،الضريبية
 .2السلطات الضريبية

لقد منع المشرع الممارسات التدليسية  حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بطريقة غير شرعية: -2
-04من القانون  25التي يمكن أن تمس بنزاهة الممارسات التجارية المنصوص عليها بموجب المادة 

 ، التي تنص على: " يمنع على التجار حيازة:02

 ." وردة أو مصنعة بصفة غير شرعية...توجات مستمن-    

يتمثل هذا النوع من الممارسات التجارية غير النزيهة في قيام المؤسسات الصيدلانية أو        
الصيدليات على بيع المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية مزورة أو مقلدة أو غير معلومة المنشأ، ونظرا 

 ة العامة داخل الدولة.لخطورة هذه المنتجات على الصح

ضبط المشرع هذه النشاطات لكي لا يستطيع المتعاملين في المجال الصيدلي من التلاعب بهذا       
المعدل والمتمم، بحيث أكد على هذه  11-18النوع من المنتوجات وفق لحكام قانون الصحة 

وصا المستوردة منها نظرا المنتوجات تخضع للرقابة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وخص
من القرار المحدد للشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية  5فحسب نص المادة  .لخطورتها

والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري السالف الذكر، فإنه يجب إخضاع كل حصة من المواد 
مراقبة الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة قبل تسويقها لل

 الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني.

                                                           
 .1216نصيرة غزالي، الطاهر نواصر، المرجع السابق، ص -1
  .346، ص 2006، دار هومة للنشر، الجزائر، 4، ط "زائي الخاصالوجيز في القانون الج"احسن بوسقيعة، -2
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أن تحتفظ بكل حصة من المواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية الاستيراد و  يجب على      
وفقا ة، والمستلزمات الطبية المستوردة بشهادة تحرير حصة تسلمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلاني

وبالنسبة للمنتجات المصنعة محليا فإنها تقع عل عاتق المؤسسة  من نفس القرار، 3ف  6للمادة 
، مسؤولية مطابقة التصنيع ومراقبة الجودة منتج أو 1الصيدلانية الحائزة أو المستغلة لمقرر المصادقة

 مستلزم طبي مصادق عليه.

الجزائري : قد بين المشرع اع غير المبرر للأسعاررتفحيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الا -3
رتفاع غير بهدف تحفيز الاحيازة مخزون من المنتوجات التجار المتمثلة في منع  المحظورة، حتكارصور الا

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون  25المبرر للأسعار في المادة 
خزين الدوية والمستلزمات الطبية الخرى تب في هذا الصدد نية والصيدلياتالمؤسسات الصيدلافتقوم 

 ق الندرة فيها، وهدفها من ذلك هو زعزعة السعار.قيمن أجل تح ،وعدم عرضها في السوق

ألزم المشرع الشرعية للمؤسسات الصيدلانية: المنتوجات خارج التجارة من مخزون حيازة  -4
يدلانية أن تلتزم بالنشاط الذي تُ تحديده في قرار الاعتماد الممنوح لها المؤسسات الص ىلجزائري علا

ويعاقب القانون على جميع  ،ه في السجل التجارييمن طرف وزارة الصناعة الصيدلانية المشار إل
حيازة منتوجات خارج موضوع التجارة الشرعية للعون المتمثلة في الممارسات التجارية التدليسية 

د ج( إلى عشرة ملايين  300.000ون موجهة قصد البيع بغرامة من ثلاثمائة دينار )الاقتصادي وتك
، وهذا دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها قانون الصحة التي 2د ج(  10.000.000دينار )

تهدف إلى التصدي لممارسات المؤسسات الصيدلانية التي لا تحوز على اعتماد خاص يسمح لها 
عامل بها نظرا تواد خصوصا تلك المواد التي تتميز بالخطورة، والتي شدد المشرع في البالمتاجرة ببعض الم

ام المرسوم لخطورتها على المن العام والصحة العامة داخل الدولة والتي تتجلى في مخالفة لحك
                                                           

  ، يحدد كيفيات المصادقة عل المستلزمات الطبية المنتجة محليا موجهة حصريا2021جوان  23من القرار، المؤرخ في  2ف  12 المادة-1
 .2021، 62ج. ر . ج. ج، ع 

  اعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.، المتعلق بالقو 02-04ف الخيرة من القانون  25المادة -2
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الذي يحدد كيفيات  379-19تمم، للمرسوم التنفيذي رقم المعدل والم 196-21التنفيذي رقم 
 الإدارية والتقنية المنية للمواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا. المراقبة

 Unfair practices of pharmaceutical) : ممارسات المؤسسات الصيدلانية غير النزيهةب

instituations)  

المتعلق  02-04من القانون  27نصت على ممارسات المؤسسات الصيدلانية غير النزيهة المادة       
التي ترتكبها  طبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، ومن بين هذه الحالاتبالقواعد الم

 ما يلي: ،لمؤسسات الصيدلانية والصيدلياتا

 02-04من القانون  1ف  27نصت عليها المادة : تشويه سمعة مؤسسة صيدلانية منافسة-1
د مؤسسة صيدلانية منافسة تقوم المؤسسات الصيدلانية ض السالف الذكر، وفي الإطار الصيدلاني

فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي هي محل نشاطها بإعطاء صورة سيئة على 
ن هذا عليها وفق التنظيم المعمول به، أذلك من قبل الممارسات غير النزيهة المعاقب  فيعد منتوجاتها

 اقيتها.الفعل يمس بنزاهة وسمعة مؤسسة صيدلانية منافسة لها ومصد

من  27من المادة  3منعت ف  الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك: -2
:" استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من ما يلي السالف الذكر، 02-04قانون 

يلاء خر بالاستعتداء على عون اقتصادي آالممارسة في قيام عون اقتصادي الاوتكون هذه  ،صاحبها"
ساهمت في نجاحه للاستفادة العوامل التي اشرة دون إذن منه، على العناصر و بطريقة مباشر أو غير مب

 .1 بذل جهود مالية أو فكرية تنمويةمنها و 

                                                           
  .116محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص -1
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أسرار السمعة كما تضم السرار الخاصة بالزبائن التجارية و يضم السر المهني المهارة التقنية و       
لغير لنها سر مهني في أنه كل معلومة تتعلق بالمهنة فإنه لا يجوز إفشاؤها لأي  ،المتعاملين مع المؤسسة

 .1 نظر صاحبها

أجير قديم أو شريك للتصرف  بصفة لهذا فقد منع المشرع الجزائري الاستفادة من السرار المهنية      
 27ادة من الم 5 وهذه الصورة تضمنتها ف ،فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم

    المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04من القانون 

 المطلب الثاني: الجوانب الضبطية للممارسات التجارية الصيدلانية

بعدما تطرقنا إلى الهمية البالغة والدور الذي تلعبه القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في       
سة لبعضها في السوق عتبارها أعوان اقتصادية منافالصيدلانية، با تممارسات المؤسسا ضبط

حترام قواعد المعاملات والممارسات التجارية النزيهة والشريفة، وفقا لما يقتضيه التشريع الصيدلاني، وا
المعمول به، سيتم التطرق إلى ضبط الممارسات التجارية في السوق الصيدلاني عن طريق بسط الرقابة 

ؤسسات الصيدلانية من أجل إرساء الشفافية والشرعية بين المشاركين في سوق الدوية لصالح على الم
المستهلكين، على هذا الساس سنتطرق في هذا المطلب إلى إثبات مخالفات المؤسسات الصيدلانية 

 ثم نتطرق إلى العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة في)الفرع الأول(، ومتابعتها وذلك في 
 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول: إثبات مخالفات المؤسسات الصيدلانية ومتابعتها

المعدل  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04نص المشرع في القانون رقم     
، على إجراءات معاينة مخالفات العوان الاقتصاديين ومتابعتها ومن بينها المؤسسات والمتمم

                                                           
  .1222المرجع السابق، ص  ،الطاهر نواصر، نصيرة غزالي-1
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وفي هذا الصدد سنتطرق إلى التحقيق في السوق منه،  59إلى  49نية في المواد من صيدلاال
 .)ثانيا(، ثم إلى متابعة مخالفات المؤسسات الصيدلانية )أولا(الصيدلاني 

 (Investigation of pharmaceutical market)   أولا: التحقيق في السوق الصيدلاني 

قابية التي توكل إلى مجموعة من الموظفين المؤهلين قانونا لإجراء عملية التحقيق من العمليات الر       
المنظم لقواعد الممارسات  02-04التحريات ومعاينة المخالفات التي تخالف أحكام القانون رقم 

على اعتبار أن التحقيق هو الداة الفعالة التي تضمن احترام قانون المنافسة في السوق،  ،التجارية
 .1دلانيخصوصا السوق الصي

من  49حددت المادة : الأشخاص المؤهلين قانونا بالتحقيق والمعاينة في السوق الصيدلاني-أ     
، الشخاص المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون رقم 

 المؤهلين للقيام بالبحث والتحري عن المخالفات وهم:

 ،2رطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائيةأعوان الشضباط و  -    

 ،  3المستخدمون المنتمون إلى السلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجار -    

 ،  4العوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -   

 

                                                           
  .256القادر صديقي، المرجع السابق، ص  عبد-1
، 48المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج، ع  ق. إ. ج. ج، ، المتضمن1966جوان  8، المؤرخ في 515-66من المر  15أنظر المادة -2

1966.  
، 2ج، ع  ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ج. ر .ج.2011جوان  9، المؤرخ في 04-11أنظر المرسوم التنفيذي رقم -3

الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها  ، يتضمن تنظيم المصالح2011جانفي  20، المؤرخ في 09-11، والمرسوم التنفيذي رقم 2011
 .2011، 4وعملها، ج. ر .ج. ج، ع 

  ، متاح على الموقع2024-05-01، تاريخ الإطلاع 2024من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  406أنظر المادة -4
 . www.mfdgi.gov.dzالتالي:  

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 .1على القل المعينون لهذا الغرض 14صنف أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في ال -

حدد المشرع الموظفين المؤهلين  لقد السلطات المخولة للأعوان المكلفين بالتحقيقات:-ب    
المكلفين للقيام بالتحريات المتعلقة بالمخالفات، كما حدد الصلاحيات التي يتمتعون بها في هذا المجال 

قبل المؤسسات الصيدلانية على اعتبار أنها أعوان  والتحقيقات في المخالفات التي ترتكب من
المتعلق بالقواعد المطبقة عل الممارسات التجارية المعدل  02-04د حدد القانون اقتصادية، وق

، صلاحيات العوان المكلفين بالتحقيق في المخالفات التي نص عليها القانون، المتمثلة في والمتمم
 المعاينات والتفتيش:

نصت على المعاينات التي يقوم بها العوان المؤهلين المكلفين : (Previews) ناتعايالم-1    
حيث ، السالف الذكر 02-04من القانون  52بالتحقيق في مخالفات المؤسسات الصيدلانية المادة 

يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية ونقصد بالذكر في هذا المجال المؤسسات الصيدلانية، 
أماكن الشحن أو التخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء لملحقات و المكاتب واوالصيدليات، و 

إلى  44المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لحكام ق. إ. ج. ج، وذلك من خلال المواد من 
 منه. 47

أنهم يمارسون أعمالهم  ،السالف الذكر 02-04من القانون  52من المادة  2 فنص جاء في       
ل نقل البضائع، ويمكنهم عند القيام بمهامهم فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه خلا

 أو الناقل.

يمكن للأعوان المؤهلين المكلفين بالتحقيق تفتيش المؤسسات  : (Inspection) التفتيش-2    
من القانون  50ادة المستندات هذا ما ورد ذكره في المية والصيدليات ومصادرة البضائع و الصيدلان

                                                           
 ، يتضمن القانون الساسي الخاص المطبق على الموظفين 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415-09ظر المرسوم التنفيذي رقم أن-1

 .2009، 75المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج. ر . ج. ج، ع 
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وهي نفس المهمة الموكلة  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، 04-02
للمسؤولين المؤهلين أثناء التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة الناجمة عن المؤسسات الصيدلانية، 

 .(ن الفصل الثاني من هذه المذكرةوالتي تُ التطرق إليها وتفصيلها في المبحث الول م)

المادة  تختم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم، وهذا طبقا لنص      
من نفس المادة فإن المحاضر  2 السالف الذكر، وطبقا لحكام ف 02-04من القانون  1ف  55

إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة  تبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها
 من نفس القانون. 60أحكام المادة 

من نفس القانون، لا بدا أن تحرر وفقا  49إن المحاضر التي يحررها الموظفون المذكرون في المادة       
لحكام من نفس القانون أن المحاضر المستوفية  58، حيث جاء في نص المادة 1للتنظيم المعمول به 

من ق. إ. ج. ج،  219إلى  214من هذا القانون، وبمراعاة أحكام المواد من  57و  56المادتين 
 تكون لها حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.

  ثانيا: متابعة مخالفات المؤسسات الصيدلانية
إلى نوعين من  ،يةتتعرض المؤسسات الصيدلانية والصيدليات المخالفة لقواعد الممارسات التجار       

 المتابعة إدارية و أخرى قضائية:
ا على المتابعة القضائية، تعتبر المتابعة الإدارية إجراء سابق :للمؤسسات الصيدلانية المتابعة الإدارية-أ
ختصاص حكام قانون الممارسات التجارية لإتعتبر هذه الخيرة هي الصل، حيث تخضع مخالفات أو 

، لكن غالبا يتم اللجوء السالف الذكر 02-04من القانون  60نص المادة الجهات القضائية، طبقا ل
 إلى الجهات الإدارية لفض النزاع الذي ينتهي إما عن طريق الغلق الإداري، أو المصالحة.

                                                           
  الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. المتعلق بالقواعد المطبقة على ،02-04من القانون  57و  56نظر المادتين أ-1
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 Administrtive closure of)الغلق الإداري للمؤسسات الصيدلانية والصيدليات-1

 )aciespharmaceutical institutions and pharm : 101-06جاء في القانون رقم ،
بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالتجارة،  أنه يمكن للوالي المختص إقليميا على ،منه 46وتحديدا المادة 

( يوما، في 60أن يتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون )
السالف الذكر، ويكون قرار الغلق  02-04ة الواردة في القانون حالة مخالفة قواعد الممارسات التجاري

 قابلا للطعن أمام القضاء .
-04السالفة الذكر من القانون  46في إطار المؤسسات الصيدلانية والصيدليات، فإن المادة       
، لم تستثني أي من المحلات التجارية بإجراء الغلق بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية 02
صيدليات، وتحقيقا لهذه الغاية أنشأ المشرع مكتب تفتيش عام تحت سلطة الوزير المكلف بصناعة وال

الدوية، حيث يمكنها اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات 
بة، تعده وتعرضه والهيئات التي يتم تفتيشها، وتقوم كذلك وفقا لبرنامج سنوي بالتفتيش والتقييم والمراق

 . 2على موافقة الوزير
كما أن الوكالة الوطنية لها دور كبير في القيام بعمليات التدقيق والتفتيش الميداني والتي توكل        

لمفتشين تابعين للوكالة، وتشمل مراقبة تطبيق الممارسة الحسنة الصيدلانية، ومقاييس المستلزمات الطبية 
 . 3وفقا للقانون 

السالف  02-04لم يتم تعريف المصالحة في إطار القانون  : (Reconciliations) صالحةالم-2    
 ،من القانون المدني الجزائري قد عرفت الصلح 459الذكر، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد المادة 

                                                           
  ، 46، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج. ر . ج. ج، ع 2010أوت  15، المؤرخ في 06-10القانون رقم -1

2010. 
 ة الصناعة ، يتضمن المفتشية العامة لوزار 2020سبتمبر  29، المؤرخ في 273-20من المرسوم التنفيذي رقم  5و  4المادة -2

 .2020، 58الصيدلانية وسيرها، ج.  ر. ج. ج، ع 
  .264عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -3
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منها على  بأنه :" عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل
 حقه على وجه التبادل". 

المتعلق  2006مارس  8قد تُ تعريف المصالحة كذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في        
بكيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالحة: " طريقة تسوية ودية بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات 

المحضر من جهة أخرى، يتم من خلالها إنهاء النزاع  التجارية من جهة والمتعامل الاقتصادي المحرر ضده
 .1" 02-04الناجم عن مخالفة أحكام القانون رقم 

السالف الذكر، أنه يمكن للمدير الولائي المكلف  02-04من القانون رقم  61تنص المادة        
مع المؤسسات  بالتجارة أن يقبل من العوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، حيث تقبل المصالحة

الصيدلانية والصيدليات، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار 
د ج( استنادا إلى المحضر المعد من طرف القائمين بمهمة البحث والمعاينة عن  1.000.000)

 . 2المخالفات الماسة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية...
وان الاقتصاديين الحق في المعارضة عن مبلغ غرامة الصلح أمام المدير الولائي المكلف يمكن للأع      

( أيام تحتسب من تاريخ تسليم المحضر لصاحب 8بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل ثمانية )
ئي المكلف الغرامة، ويمكن كذلك تعديل غرامة المصالحة من طرف الوزير المكلف بالتجارة والمدير الولا

، هذا ما جاء في نص المادة 02-04بالتجارة في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون 
 من نفس القانون. 61
يجب على المؤسسات الصيدلانية والصيدليات المخالفة لقواعد الممارسات التجارية، أن لا تكون       

وفي حالة العود فإن المحضر يرسل مباشر من طرف  في حالة عود وإلا فإنها لا تستفيد من المصالحة،
من  2ف  47و  62ة، هذا ما جاء في المادتين كلف بالتجارة إلى الجهات القضائيالمدير الولائي الم

 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون 

                                                           
  .265، ص السابقالمرجع عبد القادر صديقي، -1
  على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. ، المتعلق بالقواعد المطبقة02-04من القانون  61أنظر المادة -2
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ات العوان الاقتصادية ومن بينها إن مخالف المتابعة القضائية للمؤسسات الصيدلانية المخالفة:-ب
، حيث تحال على النيابة 1المؤسسات الصيدلانية والصيدليات تخضع لاختصاص الجهات القضائية

 العامة لدى المحكمة المختصة إقليميا.
الممارسات  ن الذي يحدد القواعد المطبقة علىنظرا للطابع العقابِ للأحكام الواردة في القانو       

ن العدالة الجنائية تتدخل إلى حد كبير في تطبيق القواعد المتعلقة بحماية المنافسة، بينما التجارية، فإ
المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04العدالة المدنية تلعب دورا ثانويا في أحكام القانون رقم 

 .2المعدل والمتممالممارسات التجارية 
ة الجزائية للمؤسسات الصيدلانية والصيدليات التي تخضع المتابع المتابعة أمام القضاء الجزائي:-1 

، إلى أحكام ق. إ. ج. ج، نظرا لكون قانون السالف الذكر 02-04تخالف أحكام القانون 
الممارسات التجارية لم يتضمن مواد في هذا الإطار، وعليه وجب العودة إلى القواعد العامة، ويتم 

صالحة بين المؤسسات الصيدلانية م التمكن من إجراء الماللجوء إلى المتابعة القضائية غالبا عند عد
 الإدارة المكلفة بإجراء المصالحة.و 
يمكن لكل شخص متضرر من جريمة ما أن يتأسس كطرف مدني  المتابعة أمام القضاء المدني:-2 

عيات أمام القضاء المدني، وفي هذا الإطار فإنه يمكن للجمعيات المهنية العاملة في المجال الصحي، وجم
حماية المستهلك للمنتجات الصيدلانية، وكل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة، رفع دعوى أمام 

السالف  02-04القضاء المدني ضد المؤسسات الصيدلانية أو الصيدليات المخالفة لحكام القانون 
 .3للمطالبة بالتعويضات اللازمةالذكر، 

 
 

                                                           
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04القانون  من 60المادة -1
  .267عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -2
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  65المادة -3
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 من طرف المؤسسات الصيدلانية والصيدليات المرتكبةمخالفات الفرع الثاني: الجزاءات المقررة لل
، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02-04بموجب القانون       

التي تطبق على المتعاملين الاقتصاديين ومن بينهم المؤسسات الصيدلانية  حدد المشرع العقوبات
الفات تمس بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية، وهذه العقوبات والصيدليات، في حالة ارتكابهم لمخ

العقوبات  ، وأخيرا)ثانيا(، و أخرى تكميلية )أولا(متمثلة في العقوبات الساسية سيتم معالجتها 
 .)ثالثا( الإدارية

 ( Basic penalties) أولا: العقوبات الأساسية
سات الصيدلانية والصيدليات في حالة إخلالها تتمثل العقوبات الصلية المطبقة على المؤس      

 بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في الغرامة والحبس.
من القانون  38إلى  31نص المشرع على عقوبة الغرامة ضمن المواد :  (The fine) الغرامة-أ    
 وهي مصنفة على النحو التالي: السالف الذكر، 04-02

السالف  02-04من القانون  31تنص المادة  :بالأسعار والتعريفات عقوبة عدم الإعلام-1 
 7و  6و  4على عقوبة عدم الإعلام بالسعار والتعريفات التي تعد مخالفات لحكام المواد  الذكر،

د ج(، إلى مائة ألف دينار  5.0000من نفس القانون بغرامة من خمسة ألاف دينار  )
 د ج(. 100.000)
 9و  8يعاقب على هذه الممارسة التي تعتبر مخالفة للمادتين  لام بشروط البيع:عقوبة عدم الإع-2

د ج( إلى مائة ألف  10.000بغرامة من عشرة ألاف دينار ) ،السالف الذكر 02-04من القانون 
 .1د ج( 100.000) دينار

أن عدم  السالف الذكر، 02-04من القانون  33ء في المادة جا: عقوبة عدم الالتزام بالفوترة-3
من المبلغ  80%يعاقب عليها بغرامة بنسبة ، و 13و  11و  10بالتزام المواد  الفوترة يعتبر إخلال

القانون  من 12الذي كان يجب فوترته مهما كانت قيمته، وتعتبر فاتورة غير مطابقة مخالفة للمادة 
                                                           

  لق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.، المتع02-04من القانون  32 المادة-1
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د ج(،  50.000د ج( إلى ) 10.000عليها بغرامة من عشرة ألاف دينار ) ب، يعاق04-02
الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي  ،بشرط ألا تمس عدم المطابقة

والعنوان والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة، 
السالفة  33قا لحكام المادة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها طب

 .1الذكر
المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04من القانون  53: جاء في المادة مخالفة معارضة المراقبة-4

أنه تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل  الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
من ذات القانون،  49الموظفين المذكورين في المادة  من شأنه منع تَدية مهام التحقيق من طرف

وبغرامة من مائة ألف دينار (، 2( إلى سنتين )6من ستة أشهر ) ويعاقب عليها بالحبس
 د ج(، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1.000.000د ج ( إلى مليون دينار ) 100.000)

عرفت حالة العود الفقرة الثانية : ؤسسات الصيدلانية في حالة العودالعقوبات المقررة على الم-ب
، وتعتبر المؤسسات الصيدلانية في حالة عود إذ 2السالف الذكر 02-04من القانون  47من المادة 

ارتكب مخالفات أخرى مخالفة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية خلال سنتين التي تلي انقضاء 
الحالة تضاعف العقوبة ويمكن للقاضي منع  العقوبة السابقة المعلقة بنفس النشاط، وفي هذه

من نفس القانون، بصفة مؤقتة لمدة  2المؤسسات الصيدلانية من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 
( 5( أشهر إلى خمس )3( سنوات، وتضاف لها عقوبة الحبس من ثلاثة )10لا تزيد عن عشر )

 .3سنوات
من  4ف  47على عقوبة الحبس المادة  نصت : (Imprisonment penalty) عقوبة الحبس-ج

حيث جاء فيها:" تضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة  السالف الذكر، 02-04القانون 
                                                           

  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  34المادة -1
 التي تلي  تينخلال السنحالة العود: يعبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون قيام عون اقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه -2

 انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.02-04من القانون  4و  3ف  47المادة -3
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 ادة أن المشرع لم يكتف( سنوات"، وما يفهم من نص الم5( أشهر إلى خمس )3الحبس من ثلاثة )
الة ارتكابها لمخالفات تمس بنزاهة بعقوبة الغرامة على المؤسسات الصيدلانية والصيدليات في ح

اريين التابعين لهذه بالنسبة للأشخاص الإد وشفافية المعاملات التجارية، بل تعداها إلى عقوبة الحبس
أن  ،1المعدل والمتمم من قانون العقوبات مكرر 51، حيث نصت المادة قتصاديةالمؤسسات الا

الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة
الفعال، وبالتالي تطبق عقوبة الغرامة على المؤسسات الصيدلانية والصيدليات باعتبارها شخص 

 معنوي، وفي حالة اقتضى المر عقوبة الحبس فإنها تطبق على الشخص الطبيعي.
  (Supplementary penalties) ثانيا: العقوبات التكميلية

افة إلى الغرامات المقررة للممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية يمكن اتخاذ إض    
المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04من القانون  44عليه المادة عقوبات أخرى، وهو ما نصت 

في القانون  حالات معنية واردة، وتتمثل هذه العقوبة بمصادرة السلع المحجوزة في الممارسات التجارية
المحدد للقواعد المطبقة على  06-10من القانون  9حيث جاء في المادة  السالف الذكر، 04-02

، أن المصادرة إذ تعلقت بسلع كانت المذكورة أعلاه 44التي تعدل المادة ،2الممارسات التجارية
وفي حالة الحجز موضوع حجز عيني، فإن المواد تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها، 

الاعتباري تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها، وعندما يحكم القاضي 
 بالمصادرة يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.

 (Administrative penalties)  الإدارية ثالثا: الجزاءات
قائية التي تلجأ الإدارة لتطبيقها على المؤسسات الصيدلانية "وهي مجموعة من التدابير الو     

 .3والصيدليات المخالفة "
                                                           

 -المر 66-156، المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج، ع 49، 1.1966 
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،02-04، المعدل والمتمم للقانون 2010أوت  15، المؤرخ في 06-10القانون -2

 .2010، 46ج. ر . ج. ج، ع 
  .274عبد القادر صديقي، المرجع السابق، ص -3
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المتعلق بالقواعد  02-04من القانون  51تنص المادة  حجز المواد والسلع موضوع المخالفات:-أ 
يام أعلاه الق 49نه :" يمكن للموظفين المذكورين في المادة على أ المطبقة على الممارسات التجارية،

 بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" .
ن اقتصادي، على المواد لانية والصيدليات باعتبارها عو يتم إجراء الحجز على المؤسسات الصيد      

الصيدلانية والمستلزمات الطبية موضوع المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات الصيدلانية، كما 
د والتجهيزات التي استعملت في ارتكاب المخالفات، مع مراعاة حقوق الغير حسن يمكنهم حجز العتا

 .1النية
خر على نوعين من الحجز: حجز عيني وآينطوي حجز المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية        

 على النحو التالي: اعتباري
طوي مباشرة على : هو الحجز الذي ينصب وين (In-kind reservation) الحجز العيني-1 

السلع أي أنه كل حجز مادي، بحيث يتم توقيعه مباشرة على المواد الصيدلانية، وهو ما نصت عليه 
وفي هذه الحالة يكلف مرتكب المخالفة السالف الذكر،  02-04من القانون  40أحكام المادة 

وزة بالشمع الحمر من بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحج
طرف العوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة، وعندما لا يمتلك 
مرتكب المخالفة محلات للتخزين يخول الموظفين المؤهلين طبقا لهذا القانون، حراسة الحجز إلى إدارة 

،  وهو ما ورد في المادة ن تختاره لهذا الغرضزة في أي مكاأملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجو 
 من نفس القانون. 41
لا ينطبق ذلك على المؤسسات الصيدلانية، حيث يشترط القانون عليها الحصول على مؤهلات       

لمزاولة إنتاج واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية، وأن يكون لديها مستودعات 

                                                           
  طبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.، المتعلق بالقواعد الم02-04من القانون  39المادة -1
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والتفتيش من طرف المصالح المكلفة بوزارة رقابة لل تخضعدلانية والمستلزمات الطبية، و الصيلتخزين المواد 
 .1الصناعة الصيدلانية

من القانون  4ف  40الحجز الاعتباري حسب المادة  : (Legal seizure) الحجز الاعتباري-2 
لق بسلع لا يمكن ، هو كل حجز يتعالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  04-02

مرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما، حيث تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق 
من نفس  42من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق وهو ما نصت عليه المادة 

قتصادية القطاعية القانون، وفي حالة المنتوجات الصيدلانية فإن سعرها يحدد من طرف اللجنة الا
 .2المشتركة للأدوية

يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزينة العمومية، وهو ما جاء في       
من نفس القانون، وفي حالة صدور قرار يقضي برفع اليد على المواد المحجوزة،  42من المادة  2ف 

عندما يصدر قرار رفع دولة التكاليف المرتبطة بالحجز و مل التعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها وتتح
من هذا  43اليد عن حجز سلع تُ بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتلافها طبقا لحكام المادة 

القانون، فإن صاحبها يستفيد من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من 
يحق لصاحب السلع المحجوزة أن يطلب من الدولة تعويض الضرر  طرف صاحبها أثناء الحجز، كما

 من نفس القانون. 45الذي لحقه أي جبره، وهو ما ورد ذكره في المادة 

نص المشرع الجزائري على غلق المؤسسات غلق المؤسسات الصيدلانية ونشر قرارات غلقها: -ب
زاء إداري حيث يمكن للوالي المختص ، باعتباره عقوبة إدارية أو ج02-04الصيدلانية في القانون 

                                                           
  .276و  275القادر صديقي، المرجع السابق، ص ص:  عبد-1
  ، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.11-18من القانون  234المادة -2
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وذلك باقتراح من المدير المكلف بالتجارة أن يتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إدارية  ،إقليميا بدوره
 .1يوما( 60)للمحل لمدة أقصاها ستون 

 إلا انه يمكن للمؤسسات الصيدلانية الطعن في قرار الغلق أمام لمحكمة الإدارية المختصة إقليميا،      
فقد مكن المشرع من حق مؤسسات صيدلانية، نظرا لمدى أهمية وتَثير هذا القرار على نشاط 

 .2الذي لحقها من جراء قرار الغلق المؤسسة طلب التعويض عن الضرر

التكميلية التي تهدف لمعنوية يدلانية إحدى العقوبات االص غلق المؤسسةعد الإعلان عن قرار ي      
 والتي المعدل والمتمم، ؤسسة، والتي نص عليها المشرع في قانون العقوباتإلى الإضرار بسمعة الم

التي  أو أكثر يحق للقضاة الحكم بها في حالة ثبوتها. وينشر الحكم عند الإدانة في إحدى الصحف 
 .3بينها، تحت نفقة المحكوم عليه اضي، وينشر في المكان الذي ييعينها الق

كذلك يث يمكن للوالي المختص إقليميا و الممارسات التجارية، بح نص عليها المشرع في قانون      
القاضي أن يأمر على نفقة المؤسسة الصيدلانية بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة 

 .4الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الماكن التي يحددانها

 

 

 

 

 

                                                           
  مم.، المتعلق بالقواعد المطبقة عل الممارسات التجارية، المعدل والمت02-04من القانون  1ف  46المادة -1
  المتعلق بالقواعد المطبقة عل الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. ،02-04من القانون  3ف  46المادة -2
  .139سهيلة بوزيرة، المرجع السابق، ص -3
  ارية، المعدل والمتمم.تجلقواعد المطبقة على الممارسات ال، المتعلق با02-04من القانون  48المادة -4
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 خلاصة الفصل:

ستخلص أن الصناعات الصيدلانية نظرا لكونها تتمتع بالاحتكار ن ،من خلال ما تُ التطرق إليه      
في سوق الدواء، بل أن سلطتها شبه  سلطتها المطلقة للتحكم بسط الصيدلاني، إلا أن هذا لا يعني

مقيدة بقواعد تضبطها وتفرض رقابتها عليها، ولكون قواعد قانون الصحة غير كافية للتحكم في هذا 
أخضعها المشرع لقواعد قانون المنافسة، والممارسات التجارية مثلها مثل  النوع من الصناعات لذلك

 باقي العوان الاقتصادية الخرى.

التعسف في استعمال المركز  ،في إطار قانون المنافسة المشرع على المؤسسات الصيدلانيةر حظ      
وائية، كذلك هي محظورة من التعسف في استعمال براءتها الد ،ن في السوق الصيدلاني من بينهامالمهي

التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، وتطبيق أسعار مخفضة بصفة تعسفية، إلا أن هذا الخير لا 
دية القطاعية المشتركة للأدوية، يمكن اللجوء إليه لكون سعر الدواء محدد من طرف اللجنة الاقتصا

رى مخالفات عن طريق الاتفاق، ف إل ذلك فالمؤسسات الصيدلانية قد ترتكب مع مؤسسات أخض
، لذلك عمد المشرع إلى ردع لقانون العرض والطلب في السوق الطبيعي مما يؤدي إلى عرقلة السير

وقمع هذه المخالفات بإنشاء مجلس المنافسة أوكل له مهمة ضبط المنافسة من خلال النظر في كل أمر 
 مخالف لمبادئ المنافسة الشريفة.

فإن القطاع الصيدلاني ملزم بمجموعة من القواعد التي  ،ن الممارسات التجاريةمنظور قانو أما       
أن  ففي إطار الالتزام بالشفافية لابد تنظم سيره، فالمؤسسات الصيدلانية ملزمة بالشفافية والنزاهة،

للمشتري، كما تلتزم  مخولا اتراعي هذه المؤسسات الإعلام بالسعار والتعريفات الذي يعتبر حق
ر عليها ما في إطار الالتزام بالنزاهة يحظلكونها تعتبر إلزامية في المعاملات التجارية، أ رةليم الفاتو بتس

كمزاولة العمال الصيدلانية دون اكتساب صفة ورفضها البيع دون مبرر  القيام بممارسات غير نزيهة،  
سمعة مؤسسة صيدلانية فوذها على مؤسسة صيدلانية أخرى، وتشويه شرعي، والبيع المتلازم وبسط ن

ر عليها القيام بأفعال تدليسية نية بصفة أجير قديم أو شريك، ويحظوالاستفادة من السرار المهأخرى 
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دة أو مصنعة بطريقة غير شرعية، وهي إضفاء الشروط الحقيقة للمعاملات وحيازتها منتوجات مستور 
ادئ الممارسات التجارية، لمجموعة من لتجأ المشرع إلى تعريض المؤسسات الصيدلانية المخالفة لمبفإ

 لقها.ونشر قرار غ توقيع غرامات، غلق المؤسسةالحبس،  دتصل إلى ح العقوبات
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ر هام في تحريك عجلة في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن الصناعات الصيدلانية لها دو       
أولويات كل دولة، باعتبارها عنصرا من عناصر  المحافظة على الصحة العامة التي تعتبر منالاقتصاد، و 

من طرف المشرع  االتنمية المستدامة التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها، مما أدى ذلك إلى تلقيها اهتمام
من أجل ضبط القطاع الصيدلاني، وبسط سلطته ورقابته على هذا النوع من الصناعات، وذلك 

المعدل والمتمم،  11-18 من بينها قانون الصحة رقم بإصداره آليات قانونية تجلت في عدة قوانين
الذي لعب دورا هاما في تنظيم السوق الصيدلاني، وتُ ضبط مختلف تعريفات ومفاهيم المصطلحات 

؛ أبرز هذه المصطلحاتومن  ،التي لها علاقة بالصناعات الصيدلانية في عدة قوانين ذات الصلة
البيطرية، المؤثرات العقلية، وذلك لتسهيل المنتج، الدوية الدواء، المستلزمات الطبية بصفة عامة، 

 التعرف على الإطار التنظيمي للمواد الصيدلانية ككل.

سوق، زد على ذلك مختلف النصوص القانونية التي ضبطت إنتاج وعرض المواد الصيدلانية في ال      
على تراخيص لإنتاج الدوية  على المؤسسات الصيدلانية أن تتحصل فمن ناحية ضوابط الإنتاج لابد

ولحماية براءتها الدوائية، أما من ناحية العرض في السوق فمن الضروري أن تكون المواد الصيدلانية 
إلى ذلك فإنها ملزمة مسجلة ومصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالإضافة 

 لصيدلية دون سواها وبناءا على وصفة.بالحصول على رخصة للوضع في السوق، و أن تباع في ا

كما لا يفوتنا أن ننوه على أن المؤسسات الصيدلانية هي وحدها من تنتج الدواء وتعرضه        
ا المؤسسات للتداول في السوق، وهو ما يفسر قاعدة الاحتكار الصيدلاني باعتباره خاصية تتمتع به

بموجب  مضبوطةمطلقة، فمجال صناعة الدواء ، إلا أن هذه القاعدة ليست الصيدلانية دون سواها
مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الصيدلانية وتفرض رقابتها عليها وتوقع عقوبات في 
حالة الإخلال بقواعدها، المتمثلة في قانون المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فمن 

ن تمتثل لقواعد المنافسة الشريفة، وأن لا ترتكب مخالفات الضروري على المؤسسات الصيدلانية أ
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منافية للمنافسة، و إلا ستتعرض إلى عقوبات، ففي هذا الصدد عمد المشرع إلى ردع وقمع هذه 
 المخالفات بإنشاء مجلس المنافسة لفرض رقابته والنظر في كل ممارسة مخالفة لمبادئ المنافسة.

ارسات التجارية إلى منع المؤسسات الصيدلانية من الممارسات التي كما يتجلى دور قانون المم       
تمس بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، والتجئ إلى تطبيق العقوبات تصل إلى حد عقوبات سالبة 
 للحرية للمؤسسات التي تخالف مبادئ الممارسات التجارية، زد على ذلك عقوبات أخرى المتمثلة في

سسة ونشر الحكم المتعلق بغلقها، ولعل سبب ذلك هو ي غلق المؤ بات إدارية وهتوقيع غرامات، وعقو 
 التقليل من المخالفات التي تقوم بها المؤسسات الصيدلانية عن طريق سياسة الردع.

 التالية: النتائجعلى ضوء هذه الدراسة تُ التوصل إلى أهم  

، لمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاا 05-85و إلغاء القانون  11-18صدور قانون الصحة الجديد -
في إطار التعديل إلى تحين الإطار المفاهيمي للمواد الصيدلانية، و أعطى المنتجات  المشرع فعمد

 الدواء.الحموية حكم 

النص من خلال قانون الصحة على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري  -
 لخرى.دون ذكر المستلزمات الطبية ا

 عدم وجود وكالة وطنية خاصة بالمواد البيطرية. -

لجوء المؤسسات الصيدلانية لخرق قواعد المنافسة الشريفة المفروضة على العوان الاقتصادية  -
 والمساس بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية.

 الحة.في حالة العود لارتكاب المخالفة فإن المؤسسات الصيدلانية لا تستفيد من المص-

قليل جدا بالنسبة لمخالفات رة للمؤسسات الصيدلانية في حالة ارتكابها لمبلغ الغرامة المقر -
 5000) لرباحها، فمثلا غرامة عدم الإعلام بالسعار والتعريفات مقدرة بمبلغ خمسة آلاف دينار

الفاتمما يجعل المؤسسات الصيدلانية ترتكب المخ ،دج( 100.000دج( إلى مائة ألف دينار )
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وهو ما  2004مات محدد في سنة اعلما أن تقدير مبلغ الغر  بسبب يسرها المادي لسداد الغرامة،
 يفسر أن هذه المبالغ كانت لها قيمة في تلك الفترة.

 التالية: التوصياتبالتالي يمكن تقديم 

بإدراج عبارة ضرورة إعادة صياغة تسمية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري -
" الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب المستلزمات الطبية لتصبح 

 .البشري "

تفعيل دور قانون المنافسة وتطبيق الترسانة القانونية وجل القواعد المتعلقة بقانون المنافسة على -
سوق الصيدلاني، وتفعيل دور الجهزة الصناعات الصيدلانية، لضمان منافسة مشروعة داخل ال

 الرقابية، باختصار تطبيق صحيح القانون.

 تفعيل قواعد الممارسات التجارية على الصناعات الصيدلانية والرقابة على ضمان تطبيقها.-

تعديل الغرامات التي تطبق في حالة مخالفة قواعد المنافسة والممارسات التجارية من أجل قمع وردع  -
 الصيدلانية التي ترتكب هذه المخالفات بما يتناسب مع ميزانية المؤسسة. المؤسسات
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 .www.mfdgi.gov.dzلى الموقع التالي: متاح ع

http://www.conseil.concurrence.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات 
 

  

 



 فهرس المحتويات

 124 

 الشكر

 الإهداء

 قائمة المختصرات

 8...................................................................................مقدمة

 14 .......................عرض المواد الصيدلانية في السوقالإطار التنظيمي ل الفصل الأول:

 15 .................................................ماهية المواد الصيدلانية المبحث الأول:

 15 ...................................................مفهوم المواد الصيدلانية المطلب الول:

 16............................................ريف القانوني للمواد الصيدلانيةعالت الفرع الول:

 16 ............................................................................أولا: الدواء

 18................................................المنتجات التي تَخذ حكم الدواءكل  ثانيا:

 20.............................................ثالثا:كل المواد الخرى الضرورية للطب البشري

 20.............................................رابعا: المواد الصيدلانية الخاصة بالطب البيطري

 21...................................التفرقة بين الدواء وبين بعض المواد المشابهة له الفرع الثاني:

 22..................................................................المستلزمات الطبية اولا:

 23..................................................................منتجات التجميل ثانيا:

 24..................................................................المنتجات الغذائية ثالثا:

 24....................................مصادر المنتجات الصيدلانية وخصوصيتها المطلب الثاني:



 فهرس المحتويات

 125 

 25..............................................................مصادر الدوية الفرع الول:

 26............................................................أدوية ذات منشأ طبيعي أولا:

 26.........................................................أدوية ذات منشأ اصطناعي ثانيا:

 27...............................................خصوصية المنتجات الصيدلانية الفرع الثاني:

 27.................................................الصيدلانية عبارة عن منتوجالمنتجات  اولا:

 29.....................................خضوع المنتجات الصيدلانية للاحتكار الصيدلاني ثانيا:

 31..............................................المنتجات الصيدلانية ذات طبيعة خطرة. ثالثا:

 32................................................الهمية الحيوية للمنتجات الصيدلانية. رابعا:

 32..........................ضوابط إنتاج وعرض المواد الصيدلانية في السوق المبحث الثاني:

 33.............................................ضوابط إنتاج المواد الصيدلانية. المطلب الول:

 33........................................تعريف المنتج في تشريع الصحة الجزائري الفرع الول:

 35..........................ختراعالفرع الثاني: حماية المنتجات الطبية الصلية من خلال براءة الا

 35...............................................................أولا: تعريف براءة الاختراع

 35...........................................................ثانيا: شروط منح براءة الاختراع

 41..............................................تراخيص إنتاج المواد الصيدلانية الفرع الثالث:

 42................................................................الترخيص الاختياري أولا:

 43................................................................الترخيص الإجباري ثانيا:



 فهرس المحتويات

 126 

 44. .....تحضير المواد الصيدلانية و صناعتها في المؤسسات صيدلانية العامة و الخاصة الفرع الرابع:

 44....................................ضوابط عرض المواد الصيدلانية في السوق اني:المطلب الث

 45..................................أن يكون المنتج الصيدلاني محل مقرر التسجيل الفرع الول:

 48.......................................................رخصة البيع في السوق الفرع الثاني:

 50..........................................احتواء المواد المراد بيعها على قسيمة الفرع الثالث:

 51....................................................البيع بناء على وصفة طبية الفرع الرابع:

 51....................................البيع في الماكن المرخص فيها قانونا البيع الفرع الخامس:

 56 .......دور قانون المنافسة وقواعد الممارسات التجارية في ضبط الصناعات الصيدلانية الفصل الثاني:

 57.....................مجال تطبيق قانون المنافسة على الصناعات الصيدلانية المبحث الأول:

 57..............................المقيدة للمنافسة ممارسات المؤسسات الصيدلانية المطلب الول:

 57.................المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات الصيدلانية بصفة منفردة الفرع الول:

 58................................اولا: التعسف في استغلال المركز المهيمن في السوق الصيدلاني

 60.............................يدلانية في وضعية التبعية الاقتصاديةثانيا: تعسف المؤسسات الص

 61 .......................................ثالثا: تطبيق أسعار مخفضة بصفة تعسفية على الدواء

 62................................مخالفات المؤسسات الصيدلانية متعددة الطراف الفرع الثاني:

 63.............................تفاقيات الرامية لحماية السهم في السوق وتقييد المنافسةالا أولا:

 64 ..............................................ثانيا: الاتفاقيات الناتجة عن وضعية الاستيراد



 فهرس المحتويات

 127 

 65..........................قمع مخالفات المؤسسات الصيدلانية المنافية للمنافسة المطلب الثاني:

 66.............البحث والتحري عن مخالفات المؤسسات الصيدلانية المقيدة للمنافسة الفرع الول:

 66.......................................الدخول إلى المؤسسات الصيدلانية والصيدليات أولا:

 67......................................ثانيا: فحص وثائق المؤسسات الصيدلانية والصيدليات

 69 .................................دور مجلس المنافسة في ضبط السوق الصيدلاني الفرع الثاني:

 69..............................................................إخطار مجلس المنافسة أولا:

 71............................المنافية للمنافسة التحقيق في مخالفات المؤسسات الصيدلانية ثانيا:

 72.............................................................جلسات مجلس المنافسة ثالثا:

 72............................................................مداولات مجلس النافسة بعا:ار 

 73............................................................قرارات مجلس المنافسة خامسا:

 76...................................................سادسا: الطعن في قرارات مجلس المنافسة

 76..........مجال تطبيق قانون الممارسات التجارية على الصناعات الصيدلانية المبحث الثاني:

 77................................تزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية والنزاهةال المطلب الول:

 78.........................................التزام المؤسسات الصيدلانية بالشفافية الفرع الول:

 78.................................................الالتزام بالإعلام بالسعار والتعريفات أولا:

 83..........................................الالتزام بتسليم الفاتورة في القطاع الصيدلاني ثانيا:

 87.....................................ممارسات المؤسسات الصيدلانية غير النزيهة لفرع الثاني:ا



 فهرس المحتويات

 128 

 87.........................الشرعيةمنع المؤسسات الصيدلانية من الممارسات التجارية غير  أولا:

 90 ............................ممارسات المؤسسات الصيدلانية لفعال تدليسية وغير نزيهة ثانيا:

 94 ............................الجوانب الضبطية للممارسات التجارية الصيدلانية المطلب الثاني:

 94 ................................لصيدلانية ومتابعتهاإثبات مخالفات المؤسسات ا الفرع الول:

 95 ......................................................أولا: التحقيق في السوق الصيدلاني

 97 ..............................................متابعة مخالفات المؤسسات الصيدلانية  ثانيا:

 101 ..ءات المقررة للمخالفة المرتكبة من طرف المؤسسات الصيدلانية والصيدلياتالجزا الفرع الثاني:

 101...............................................................العقوبات الساسية: أولا

 103...............................................................العقوبات التكميلية: ثانيا

 103...............دارية..................................................الجزاءات الإ: ثالثا

 110 ................................................خاتمة...............................

 114.................................................قائمة المراجع.........................

 124.....................................................الفهرس.........................

 الملخص

  



 

 

                                                                                                                :الملخلص

حة العامة، كما تعمل على تطوير نية دورا حاسما في الحفاظ على الصتلعب الصناعات الصيدلا
لذلك خصها المشرع بضوابط خرى التي تساهم في علاج المراض، إنتاج الدوية والمنتجات الصيدلانية الو 

 صارمة لإنتاجها وعرضها في السوق الصيدلاني نظرا لخصوصيتها.                            

الصيدلانية لقاعدة الاحتكار الصيدلاني، إلا انه وبالرغم من ذلك فهي خاضعة تخضع الصناعات 
 عقوبات للمخالفات التي ترتكبها. لضوابط قانونية تبسط رقابتها على هذا النوع من الصناعات، وتقرر

الدراسة إلى الإلمام بقواعد المنافسة والممارسات التجارية، المطبقة على الصناعات  هذه تهدف
نية والغوص في مدى تَثير هذه القواعد على هذا النوع من الصناعات، ومدى تطبيقها في الواقع الصيدلا

 العملي من طرف المؤسسات الصيدلانية.

ون المنافسة، السوق الصيدلاني، الاحتكار الصيدلاني، قانالصناعات الصيدلانية،  الكلمات المفتاحية:
 الممارسات التجارية.

Abstract:                                                                                                                  

The pharmaceutical industry is essential to preserving public health. In 

addition, they design and manufacture pharmaceutical items and other 

medications that aid in the treatment of illnesses. Because of their specificity, 

the legislator has imposed stringent regulations on their production and display 

in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical monopolies govern the 

pharmaceutical businesses. They are, nevertheless, subject to legislative 

restrictions that limit their authority over this kind of business and specify the 

consequences for any infractions they may commit. 

This study aims to become familiar with competitions rules and 

commercial practices applied to the pharmaceutical industry and delve into to 

which these rules effect this types of industries and the extent of their 

application in practices by pharmaceutical institutions. 

Key words: Pharmaceutical industries, pharmaceutical market, pharmaceutical 

monopoly, competition law, trade practices. 


